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  
رفـع درجـة    و)٢( خطابه الْمؤمنين بكريم ى منـزلة   عل أ يالذ)١(الله الحمد

   ٥(وثوابـه )٤(الإصـابة  منـهم بمزيـد   )٣( المستنبطين العالمين بمعاني كتابه وخص( ،
  ......................................................  النبيىعل)٦(ةوالصلا

                                                
 والحمد هو الوصف بالجميل على الجميل     ،ن بالتسمية بحمد االله سبحانه    بعد التيم بدأ  ] الحمد الله  [:قوله  )١(

١٢. والاستغراقأ واللام فيه للجنس ، كصفات الباري تعالى أو حكماً حقيقةًالاختياري   

 ﴾ وأَنتم الأَعلَـونَ   ﴿:قوله تعالى والدليل عليه  ،¼ قطيفة دجر½الإضافة من قبيل    ] بكريم خطابه  [:قوله  )٢(
أجر ½ و¼رزق كريم ½ و ¼كتاب كريم ½ : يقال ،كثر خيره ونفعه   شيء   والكريم كلّ  ،]١٣٩: آل عمران   [

 ]٢١: البقـرة   [﴾يا أَيها الناس  ﴿ :رة مثل قوله تعالى   فَ صفة الكريم لإخراج خطاب الكَ     وذكر، ¼كريم
 كمـا في    ،لبيان والتخصيص  إلى الخاص ل   ما أضاف العام   وإن ،]١: الكافرون   [﴾يا أَيها الْكَافِرونَ  و﴿
   ١٢.  من جنس الخطاب¼ كريمشيء½ على معنى ¼ قطيفةدجر½ :قولهم

وا طاقتهم في استخراج المسائل من النـصوص بعبارـا          فراتهدين الذين ص  : أي] المستنبطين [:قوله  )٣(
  ١٢.  اقتضائها وبالقياس على مواضع النصوصوودلالتها وإشارا 

 ؛ لأنّ م منهم بزيادة إصابة الحق    هخص: أي يمي والمزيد مصدر م   ،¼صخ½صلة  ] بمزيد الإصابة  [:قوله  )٤(
تهدين من العلماءالخطأ منهم نادر والغالب إصابة الحقبخلاف غير ا ،١٢. هم ليسوا كك فإن  

اً واحداً عند   ين عند الإصابة وأجر   ون الأجر م يستحقّ ؛ لأنه بام بزيادة الثو  ه خص :أي] وثوابه [:قوله  )٥(
  ١٢ ."الملتقط"كذا في ، الخطأ

ن  المبـي   لأنـه  ؛]٥٦: الأحزاب  [﴾ إلخِ... صلُّوا علَيه  ﴿: قوله تعالى  ب إنشاء امتثالاً ] والصلاة [:قوله  )٦(
  لقواعد المسائل الشرعي   ما يصل إليه من النعم       جميع إنّ ف ، للحمد  أو تكميلاً  ،ةة ومعاقد الأحكام الفقهي 

على الواسطة ليكون شكر االله  ذكر الصلاة لحقيقينعم اا ذكر الم فلم ، وبركته عليه السلام   فهو بواسطته 
،  بكرامـات  خصني االله ½:  بقوله عليه السلام    أو عملاً  ،¼من لم يشكر الناس لم يشكر االله      ½ ؛ لأنّ تعالى
: فإن قلت، ]٤: الشرح  [﴾ورفَعنا لَك ذِكْرك﴿ : وهذا تأويل قوله تعالى¼ معهذكرت ذُكر إذا:اإحداه

، ولم يذكر عليه السلام كما في التسمية والتكبير والذبح وغيرهـا           فيه االله تعالى  كم من موضع يذكر     
  ١٢.  فلا يفيد العموم،ة الجزئية قضية مهملة في قو¼ معهتإذا ذُكر ذكر½: قلت

 ١٢. الإضافة بيانية ١٢. المخلصين لإيمام

 ١٢. للسببيةالباء  ١٢. بلند كرد

 ١٢. إذ العلماء ورثة الأنبياء

 ١٢. براعة تأخذ لفظ المخصوص كما في لفظ رفع إلى رفع الحديث ١٢. بكسر اللام
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 )٣(الفقـه   أصول وبعد فإنّ  ،وأحبابه)٢(أبي حنيفة  لىع)١(والسلام وأصحابه
  فلا بد  ،والقياس)٦( ةالأم ة رسوله وإجماع  تعالى وسن )٥(االله  كتاب :)٤(أربعة

ج يتخـر  قسام ليعلم بذلك طريق    واحد من هذه الأ    من البحث في كلّ   
.)٧(حكامالأ

                                                
إلى  فـذهب بعـضهم      ؟ز أم لا  ئ الصلاة والسلام على غير الأنبياء جا      ف في أنّ  لاخت] والسلام: [قوله  )١(

 ، فيجوزباعاًا اتمأ و ،لاًاستقلا و وما ذهب إليه الجمهور أنه لا يجوز ابتداءً، وبعضهم إلى تحريمه،كراهيته
  ١٢. ¼م على أبي حنيفةى وسلّلّص½ ولا يجوز ¼د وأبي حنيفةم على محمى وسلّصلّ½ يجوز :أعني

 أنه من التابعين وهـو      ردفه بالصحابة إشارة إلى   وأ، راعة الاستهلال ـ ذكره لب  ]على أبي حنيفة  : [قوله  )٢(
 أبـا حنيفـة   ما خص وإن،م يختلفوا في رؤيته أنس بن مالك رضي االله تعالى عنهما لَالأشبه بالصواب لِ  

  ١٢.  المذهبف رحمه االله حنفي المصنبالدعاء بالسلامة ليعلم أنّ

 ـ وتصاص   الأصول إلى الفقه بمعنى اللام وهو يفيد الاخ         إضافة فيه أنّ ] أصول الفقه : [قوله  )٣( ة هذه الأدلّ
بالفقهسوى القياس لا يختص ،فينبغي أن يقول علم الكلام أيضاً:جج من أصول الدين أعني بل هي ح : 

  ١٢.  وهو أعم¼أصول الشرع½

ة لا تخلو إمـا أن يكـون قـول    نّ الأدلّة الشرعيأ: وأحسن ما قيل في وجه الحصر  ] أربعة: [قوله  )٤(
الأول إما من االله هـو      ،  يخلو إما أن يكون من الشارع أو غيره        فالأول لا ، الشارع أو قول غيره   

والثاني لا يخلو إما أن يكون قطعية وهو الإجماع وإما أن يكون ، الكتاب أو من الرسول وهو السنة
  ١٢. ظنيا وهو القياس

لمراد بالسنة بقدر خمس وكذا ا، ا يتعلّق بالأحكام وهو القرآن بقدر خمس مئة آية مِم  ]كتاب االله : [قوله  )٥(
  ١٢. مئة ألف

 ـ  ؛ لأنّ  رسولنا صلى االله تعالى عليه وسلم      ة إجماع أم  :أياللام للعهد   ] ةإجماع الأم : [قوله  )٦( ة إجماع أم 
١٢. ةغيرنا ليس بحج  

 طريـق لتخـريج    :أي أو بمعنى اللام     ،إضافة الطريق إلى التخريج بيانية    ] طريق تخريج الأحكام  : [قوله  )٧(
  ١٢.  طريق تخريج اتهد الأحكام:أيام من إضافة المصدر إلى المفعول الأحك

 ١٢. رضي االله عنه

 ١٢. وهم تلامذته وشيوخه وأقرانه

 ١٢. بعد الحمد الله والصلاة على النبي وآله: أي

 ١٢ .الثاني ١٢. صلى االله عليه وسلم

 ١٢. الثالث

 ١٢. الأول عرف بالاستقراء

 ١٢. الرابع

 ١٢. من النصوص والأقيسة ١٢. البحث ١٢. المذكورة ١٢. الفحص عن أحكامه: أي

 ١٢. اتهد
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)١( 
في ٢(الخاص(والعام)٣( :فلفظ الخاص )لم)٥(وضع)٤ ىعنى معلوم أو لمـسم 

 كقولنا في تخصيص الفرد زيد وفي تخصيص النوع رجل          ،نفرادعلى الا )٦(معلوم
   ...........................................................وفي تخصيص

                                                
والباقيـات  ، كامـل : وجه تقديم هذا البحث أنّ الكتاب أصل مطلق أي        ] البحث الأول : [قوله  )١(

ة لكون الموافأصول إضافية فيهما وإن كان بحسب التبيان كما في قوله تعالىقة مع الكتاب ضروري :
﴿َءٍ﴾     وياناً لِّكُلِّ شيتِب ابالْكِت كلَيا علْنزما لم يشتغل بتعريف الكتاب؛ لأنه      ، ]٨٩: النحل  [نوإن

  ١٢. أشهر من أن يعرف
صل لا الفصل في الخاص والعام فلا يـستقيم         الخاص والعام في الف   : فإن قيل ] فصل في الخاص  : [قوله  )٢(

  ١٢. ¼زيد في النعمة½: ة لهما اعتباري لا حقيقي كما في قولهمالظرفي: قيل، الظرفية
إنما جمعهما في فصل واحد لاشتراكهما في كون كلّ واحد منهما موضوعاً            ] في الخاص والعام  : [قوله  )٣(

،  منفرد عن الأفـراد وفي العـام مـشتمل علـى الأفـراد     لكن المعنى الواحد في الخاص  ، لمعنى واحد 
وقدم الخـاص   ، ولاشتراكهما في كون كلّ واحد منهما يوجب الحكم قطعاً بخلاف المشترك والمؤول           

ولأنّ حكمه متفق ، بزلة المفرد والمفرد مقدم على المركّ   ـزلة المركّب والخاص بمن   ـعلى العام؛ لأنه بمن   
  ١٢. كم العام مختلف فيهعليه بين الجمهور وح

فلا يجـب  ، ؛ لأنّ هذا تعريف مطلقِ الخاص لا خاص الكتاب ¼النظم½دون  ¼ اللفظ½ذكر  ] لفظ: [قوله  )٤(
  ١٢. ¼النظم½ذكر : رعاية الأدب أي

 يخرج بـه    ¼وضع لمعنى ½: فقوله، زلة الجنس والباقي كالفصل   ـ بمن ¼لفظ½: فقوله] إلخ... وضع: [قوله  )٥(
وإن كان  ،  إن كان معناه معلوم المراد يخرج منه المشترك؛ لأنه غير معلوم المراد            ¼معلوم½ :وقوله، المهمل

؛ لأنّ معناه حينئذ أن يكون المعـنى        ¼على الانفراد ½: ويخرج من قوله  ، معناه معلوم البيان لم يخرج منه     
  ١٢. منفرداً عن الأفراد وعن معنى آخر فيخرج عنه المشترك والعام جميعاً

المسمى والمدلول والمفهوم والمعنى متحدة بالذات وهو أنّ اموع عبارة عما           ] أو لمسمى معلوم  : [قوله  )٦(
 ل مِن حيث إنه وضع الاسـم لـه يـسمى   ومتغائرة بالاعتبار فإنّ ما حصل في العق، حصل في الذهن 

 ـ      ¼ المسمى½بـ م من اللفظ يسمى ومن حيث إنه يفه¼ المدلول½ومن حيث إنه يدلّ عليه اللفظ يسمى ب
  ١٢. ¼المعنى½ومن حيث إنه يقصد من اللفظ يسمى بـ¼ المفهوم½بـ

 ١٢. يه فصولوف ١٢. قدمه لكونه أصلا وقطعيا ومحفوظ النظم ومتلوا

 ١٢. خرج به المهمل

 ١٢. قولنا

 ١٢. قولنا
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 : كقولنـا  ا لفظاً إم ،من الأفراد )٣(جمعاً)٢( لفظ ينتظم  كلّ العامو .)١(الجنس إنسان 
 من  الخاصوحكم   ،¼ما½ و ¼من½ : كقولنا ا معنى  وإم ¼ونكمشر½ و ¼مسلمون½

فـإن  القيـاس   )٦(أو)٥(قابله خبر الواحد   لا محالة فإن  )٤(العمل به  الكتاب وجوب 
   .................... يعمللخاصا في حكم ـيرأمكن الجمع بينهما بدون تغي

                                                
فإنه تحته  ،  نظير خاص الجنس فإنه مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض         ¼الإنسان½اعلم أنّ   ] إنسان: [قوله  )١(

عـة  قصاص ومقيماً للجمشاهداً في الحدود والو وإماماً لغرض من خلقة الرجل هو كونه نبيا   رجل وامرأة وا  
 ¼الرجـل ½و، رأة كوا مستفرشة آتية بالولد مدبرة لحوائج البيت وغير ذلكوالغرض من الم ، والأعياد ونحوه 

، فإنّ أفراد الرجل كلّهم سواء في الغـرض       ،  فإنه مقول على كثيرين متفقين بالأغراض      ،نظير خاص النوع  
  ١٢. ل الشركة إلاّ بتعدد الأوضاع نظير خاص العين فإنه شخص معين لا يحتم¼زيد½و

بل يحتمل كلّ واحـد  ،  احتراز عن المشترك فإنه لا يشتمل معنيين أو أكثر   ،يشتمل: أي] ينتظم: [قوله  )٢(
  ١٢. منهما على السوية بطريق البدلية

ا ينتظم جمعـاً   وعن التثنية واسماء الاعداد؛ لأ   ،احتراز عن الخاص فإنه ينتظم فرداً واحداً      ] جمعاً: [قوله  )٣(
  ١٢. أيضاً لكن من الأجزاء لا من الأفراد

هذا مذهب مشايخ العراق والقاضي أبي زيد والـشيخين ومـن           ، لا محالة ] وجوب العمل به  : [قوله  )٤(
وقال مشايخ  ، تابعهم؛ لأنّ المقصود من وضع الألفاظ للمعاني أن تدلّ عليها وإلاّ لم تكن للوضع فائدة              

لا يثبت الحكم به قطعاً؛ لأنّ كلّ لفظ يحتمل أن يراد           : شافعي رحمهم االله تعالى   وأصحاب ال " سمر قند "
فمن قام ، أنّ هذا الاحتمال لم ينشأ عن دليل فلا يقدح في القطع        : والجواب منا ، به غير موضوعه مجازاً   

 ـتحت حائط لا ميل فيه لا يلام لانتفاء دليل السقوط         ه يـلام   بخلاف من قام تحته إذا كان فيه ميل فإن
  ١٢. لوجود دليل السقوط

وخبر ، المعارضة إيراد الدليلين المتعارضين المتساويين في القوة      : فإن قيل ] فإن قابله خبر الواحد   : [قوله  )٥(
وأما في اللغة فالمساواة ليست ، هذا في الاصطلاح:  يقاللقياس لا يساويانه فكيف يعارضانه؟    الواحد وا 

  ١٢.  أو يراد بالمعارضة المعارضة الصوريةلغوي،والمراد فيها المعنى ال، رطبش
القياس لا يمكن له تقابل الخاص من الكتاب؛ لأنّ شـرط القيـاس أن لا     : فإن قيل ] أو القياس : [قوله  )٦(

   يكون في الفرع نص ،   لم يبق قياساً فكيف يقابله؟      فإذا كان فيه نص إنّ المراد بالمقابلة هي    :  يقال  خاص
  ١٢.  لا الاصطلاحية حتى يرد ما أوردالمقابلة الصورية

 ١٢. أي مفرد

 ١٢. أي يشمل وضعا

 ١٢. تفسير الانتظام

  أي وضع للكثرة صيغة
 ١٢. وهو المراد باللفظ         

 ١٢. لشمولهما الواحد والكثير

 ١٢.  عارضه ١٢. أي نافاه عارضه ظاهرا ١٢. أي بما حكم عليه وبه وإلا لا عمل بالمفرد

 ١٢. بوجه من الوجوه
 ١٢. قطعي ويقينيأي حكم وجوب العمل به 

 ١٢. لأن الأصل في الدلائل الإعمال دون الإهمال



 

   )٥(  
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يتربـصن  ﴿ : مثاله في قوله تعـالى     ،يعمل بالكتاب ويترك ما يقابله    )١(ما وإلاّ 
 في تعريـف     لفظة الثلاثة خـاص    فإنّ ]٢٢٨: البقرة[﴾ءٍقُرو)٢(بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ 

طهار كما ذهب إليه    اء على الأ  قرالأحمل   )٥(ولو ،العمل به )٤(معلوم فيجب )٣(عدد
ر دون الحيض وقد ورد الكتـاب   الطهر مذكّ  باعتبار أنّ   عليه الرحمة  الشافعي

ر وهو الطهر لزم ترك العمـل      جمع المذكّ  هعلى أن )٦(في الجمع بلفظ التأنيث دلّ    
                                                

؛ لأنّ الكتاب أقوى منهما؛ لأنه قطعي وهما ظنيان؛ لأنّ في الخبر الواحـد   ]وإلاّ يعمل بالكتاب  : [قوله  )١(
  ١٢. والقياس مبناه على الرأي وهو يحتمل الغلَطَ، شبهة الانقطاع عنه عليه السلام

فبعضهم أرادوا ا ، ولذلك اختلف فيه،  بين الحيض والطهروهو مشترك ¼ قرء½جمع  ] ثلثة قروءٍ : [قوله  )٢(
الثلثة وكثير من الصحابة رضي االله تعالى        كما هو مذهبنا وهو قول الخلفاء الأربعة والعبادلة       ، ¼الحيض½

 ـ : وقال أحمد عليه الرحمة   ، عنهم وبعضهم أرادوا ا   ، ثمّ وقفت بقول الأكابر    ¼الأطهار½كنت أقول ب
ودلائل ، فثبت أنه مشترك  ، ذهب إليه الشافعي رحمه االله تعالى وهم كانوا أهل اللسان         كما  ، ¼الأطهار½

  ١٢. الفريقين في المطولات لا تسعها هذه الوريقات
  ١٢. وإنما يعمل ا إذا أريد ا الحيض دون الطهر، وهي الثلثة الكوامل الأفراد] عدد معلوم: [قوله  )٣(
وذلك إنمـا  ، وإذا ثبت أنه خاص فيجب العمل به    :  جواب الشرط أي   الفاء] فيجب العمل به  : [قوله  )٤(

فإذا طلّقها في الطهر يجب     ، يتحقّق إذا حمل الأقراء على الحيض؛ لأنّ طلاق السنة إنما يكون في الطهر            
  .التربص بثلثة حِيض فتصير العدة ثلثة قروء كوامل

 الطهر مذكر دون الحيض وقد ورد الكتـاب في           أنّ :ومحصول قوله ] إلخ... ولو حمل الأقراء  : [قوله  )٥(
فإنّ التاء في أسماء الأعداد من الثلثة إلى العشرة         ، فعلم أنه جمع المذكّر وهو الطهر     ، الجمع بلفظ التأنيث  

أنّ : والجواب منها ، ¼ثلث نسوةٍ  ½:في جمع المذكّر وفي جمع المؤنث     ¼ ثلثة رجال ½: يقال، علامة التذكير 
ألا ترى أنّ الـذهب     ، فمن تانيث أحدهما لا يلزم تانيث الآخر      ،  للدم المخصوص  القرء والحيض اسمان  

مذكّر وإن كان الحـيض     ¼ القرء½والعين اسمان لشئ واحد مع أنّ أحدهما مذكر والآخر مؤنث فكذا            
  ١٢. فلا يدلّ على أنّ المراد ا الأطهار، فإلحاق علامة التذكير إنما كان لتذكير القرء، مؤنثاً

إذا أورد الكتاب في الجمع بلفظ التانيـث دلّ  : يحتمل أن يكون جواب شرط محذوف أي     ] دلّ: [لهقو  )٦(
  ١٢. على أنه جمع المذكّر

 ١٢. من خبر الواحد والقياس

 ١٢. من زيادة ونقصان

 ١٢. يستقررن للعدة ١٢. أي الخاص من الكتاب

  لا يحتمل الزيادة
 ١٢.      والنقصان

 ١٢. أي بذوان في بيوت أزواجهن

 ١٢. شرط ١٢. جمع قرء ١٢. جمع طهر

 ١٢. منطوقةو

 ١٢. لمؤنثلوالتاء في العدد تأتي في التمييز للمذكر و ١٢.  العدد من الثلاثةانتقص

 ١٢. الواو حالية ١٢.  ثلاثة قروء تعالىوهو قوله

 ١٢. جزاء لقوله ولو حمل ١٢. لأن العدد على عكس غيره ١٢. أي التاء ١٢. أي بيان العدد



 

 

 من حمله على الطهر لا يوجب ثلاثة أطهار بـل طهـرين              لأنّ ؛الخاصذا  
على هذا حكم الرجعـة  )٢(ج فيخر،ث وهو الذي وقع فيه الطلاق  الثال)١(وبعض

في الحيضة الثالثة وزواله وتصحيح نكاح الغير وإبطالـه وحكـم الحـبس             
     ج الزوج بأختها وأربـع     والإطلاق والمسكن والإنفاق والخلع والطلاق وتزو

علِمنـا  )٤(قَد﴿ : وكذلك قوله تعالى  ،الميراث مع كثرة تعدادها   )٣(سواها وأحكام 
 ، خاص في التقدير الشرعي    ]٥٠: الأحزاب[﴾هِمعلَيهِم فِي أَزواجِ  )٥(ما فَرضنا 

                                                
الثالـث  : قيـل ، الطهر الذي وقع فيه الطلاق أول فيكف سماه ثالثاً     : فإن قلت ] وبعض الثالث : [قوله  )١(

﴿لَقَد كَفَر الَّذِين قَالُواْ إِنَّ     : لى قوله جلّ جلاله   لايقتضي كونه متأخراً في الوجود عن الإثنين ألا ترى إ         
على الجلالة مع أنه تعالى ليس بمتـأخر في  ¼ الثالث½حيث أطلق اسم ، ]٧٣: المائدة [﴾ اللّه ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ  

د الواح¼ الثالث½بل االله تعالى سابق عليهما؛ وذالك لأنّ معنى ، الوجود عن مريم وعيسى عليهما السلام
  ١٢. من الثلثة لا المتأخر من الإثنين

فيجوز الرجعة في الثالـث عنـدنا   ، يستنبط ويتفرع على هذا الخلاف    : أي] فيخرج على هذا  : [قوله  )٢(
ويجب على ، وتجلس بحبس العدة عندنا لاعنده، ويصح فيه نكاح الغير عنده لختم العدة لاعندنا، لاعنده

وكذا يصح إيقاع طلاق آخر والخلع في الثالث عندنا         ، ء العدة لاعنده  الزوج السكنى والنفقة عندنا لبقا    
وكذا تزوج أربع سـواها     ، ولا يجوز فيه التزوج بأختها للزوم الجمع بين الأختين        ، لبقاء العدة لا عنده   

  ١٢. العدة عندنا لا عنده للزوم الخمس بالنظر إلى
  ١٢. لمطلقة وبطل لها الوصية عندنا لا عندهلحيضة الثالثة ورثته االزوج في افإذا مات ] وأحكام الميراث: [قوله  )٣(
وفي " الكشاف"كذا في ، قد علم االله مايجب فرضه على المؤمنين في الأزواج: أي] ﴾قَد علِمنا﴿: [قوله  )٤(

  ١٢. مائهما أوجبنا من المهور في أمتك في أزواجهم ومن العوض في إم: أي" التبيين"
 خاص في التقدير الشرعي؛ لأنـه أضـاف         ]٥٠: الأحزاب   [﴾ فَرضنا   ﴿: فقوله تعالى ] ﴾ فَرضنا ما﴿: [قوله  )٥(

يـين المقـدار         ،الفرض هو بمعنى التقدير     إلى نفسه فكان المهر مقدراًً شرعاً بحيث لايجوز النقصان عنه إلاّ أنه في تع
: ضي االله تعالى عنه عن النبي عليه السلام أنه قـال     روى جابر بن عبد االله ر      وهي ما ، مجمل فألحقت السنة بياناً له    

وهو مذهب علي وابن    ¼ مهر لأقلّ من عشرة دراهم     لايزوج النساء إلاّ الأولياء ولا يزوجن إلاّ من الأكفاء و لا          ½
      ï 

  )٦(  
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 ١٢. كاملين ١٢. يوجب ١٢. تداد المطلقة الحائضأي اع ١٢. كالشافعي رحمه االله

 ١٢. عندنا ١٢. أي بعض الثالث ١٢. الطهر

 ١٢. الاختلاف
 ١٢. أي زوال حكمها عنده

 ١٢. عنده

 ١٢. عندنا ١٢. لختم العدة

 ١٢. عندنا لا عنده ١٢. عندنا

 ١٢. عندنا

 ١٢. في الثالث عندنا ١٢. لبقاء العدة

 ١٢. عندنا

 ١٢ .ه لا يجوز للزوج جمع الأختين عندنافإن

 ١٢. للزوم الخمس بالنظر إلى العدة عندنا لا عنده

 ١٢. أي مثل لفظ ثلاثة في الآية المذكورة لفظ الفرض

 ١٢ .أي قدرنا عندنا وأوجبنا عنده

 ١٢ .من المهور

 ١٢ .أي هو

 ١٢. النكاح

 ١٢. حكم ١٢. حكم



 

   )٧(  
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 فيعتبر بالعقود المالية فيكون تقـدير       فلا يترك العمل به باعتبار أنه عقد ماليّ       
ع فـر   و ، عليه الرحمة  المال فيه موكولا إلى رأي الزوجين كما ذكره الشافعي        

من الاشتغال بالنكاح وأباح إبطاله     )١(ي لنفل العبادة أفضل    التخلّ على هذا أنّ  
 جمع وتفريق وأباح إرسال الـثلاث جملـةً       )٢(بالطلاق كيف ماشاء الزوج من    

حتى ﴿ : وكذلك قوله تعالى   ، للفسخ بالخلع   وجعل عقد النكاح قابلاً    واحدةً
  هرجاً غَيوز نكِحوجود النكاح من المرأة فلا يترك )٣( خاص في ]٢٣٠: البقرة[﴾ت

                                                
إذا روي من طرق مفرداـا      : قال العيني عليه الرحمة   ، عمر وعائشة وعامر وإبراهيم رضي االله تعالى عنهم       

، صير حسناً ويحتج به علا أنّ الإحتياط أيضاً في مذهبنا وباقي الأحاديث إما مؤولـة أو ضـعيفة                 ضعيفة ي 
والشافعي لم يجعله مقدراً بل جعله موكولاً إلى رأي الزوجين؛ لأنـه بـدل              ، فصارت العشرة تقديراً لازما   

ما يثبت علـى تراضـي   هوهو فيالبيع والإجارة : المعقود عليه وهو البضع فصار كأعواض العقود المالية أي    
  ١٢. هذا ترك الخاص من الكتاب فلا يصح: لكنا نقول، المتبايعين فكذا هذا

ونحن نتمسك بسنته صلى االله تعـالى       ، لأنّ النكاح من المعاملات كسائر العقود المالية      ] أفضل: [قوله  )١(
، د أمـر بالفـاظ مختلفـة       بآك ي مع ما ورد منه الحثُّ عليه      عليه وآله وسلم حيث اختاره على التخلّ      

  ١٢. والإعتصام ديه عليه السلام أولى من اختيار سيرة يحي ابن زكريا عليه السلام
، والتفريق أن يفرق الثلث في ثلثة أطهار      ، فالجمع أن يوقع ثلثاً في طهر واحد      ] من جمع وتفريق  : [قوله  )٢(

وعندنا الجمـع  ،  جاز فسخ البيع مطلقاًكما، دفعةً واحدةً وبلفظ واحد: ويباح إرسال الثلث جملة أي  
 يتعلق  ه مخالف للسنة؛ لأنّ النكاح سنة     طلقتين أوالثلث في طهر واحد أوكلمة واحدة بدعية؛ لأن        البين  

  ١٢. به المصالح الدينية والدنيوية فيكره إبطاله إلاّ على قدر الحاجة إلى الخلاص
وقـال  ، يجوز إنكاحها نفسها بالغة بغير ولي   : الله تعالى قال أبو حنيفة رحمه ا    ] في وجود النكاح  : [قوله  )٣(

لا ينعقد إلاّ بوليّ ثم رجع وقال       : وعن أبي يوسف رحمه االله تعالى     ، ينعقد موقوفاً : محمد رحمه االله تعالى   
الحسن عن أبي حنيفة رضي االله       وروى، ويروى رجوع محمد رحمه االله تعالى إلى قولهما       ، ينعقد مطلقاً 

ومثله عن أبي يوسف عليه الرحمة وبه أخذ أكثر المشايخ وهـو      ، قد في الكفو لا في غيره     ينع: تعالى عنه 
  ١٢. لاينعقد بعبارن: والشافعي رحمهما االله تعالى وقال مالك، المختار للفتوى

 ١٢ .أي النكاح

 ١٢ .الشافعي رحمه االله ١٢ .مفوضا من الوكالة

 ١٢ .أي النكاح ١٢ .خلوت گزيني

 ١٢. الطلقات ١٢ .الشافعي ١٢. بأن يفرق الثلاث في ثلاث أطهار ١٢. كما يجوز في الأموال ١٢. بقائهاأي ب

 ١٢. دفعة
 ١٢. كما يجوز فسخ البيع بالكلية ١٢. الشافعي

 ١٢. بأن أوقع الثلاث في طهر

 ١٢. أي مثل قوله فرضنا

 ١٢. أي العقد ١٢.  له من بعده إلخفإن طلقها فلا تحل

 ١٢ .الشافعي
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ة نكحت نفسها بغير إذن     أامر)١(ماأي½ :العمل به بما روي عن النبي عليه السلام       
ها فنكاحها باطل باطل باطل    ولي¼، ولزوم  ئع منه الخلاف في حل الوط      ويتفر 

ى ما بعد الطلقات الثلاث عل   )٢(المهر والنفقة والسكنى ووقوع الطلاق والنكاح     
 ـ .اختاره المتأخرون منهم  )٣(ذهب إليه قدماء أصحابه بخلاف ما      ٤(اوأم( العـام 

 الذي لم يخص    العام ف ، عام خص عنه البعض وعام لم يخص عنه شيء         :فنوعان
 وعلـى هـذا   ، لزوم العمل به لا محالةحق)٥( فيالخاصزلة ـفهو بمنعنه شيء   

                                                
فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها ½من حديث عائشة مرفوعاً وفي آخره  هو] آه... ماّـأي: [قوله  )١(

أخرجه ¼ ن دخل ا فلها المهر بما استحلّ من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لاوليّ له               باطل فإ 
د والترمذي وحسنه ابن ماجه وابوعوانة والطحاوي و الحاكم وابن حبان وله            شافعي وأحمد وأبوداو  ال

  ١٢. ا فليرجع إلى المطولاتيضاً وجوه إن شئت الاطّلاع عليهولنا أ، وجوه أخر
إذا طلّق الزوج ثلثاً هذه المرأة التي نكحت بغير الإذن فيجوز نكاحها بعد الثلث              : أي] والنكاح: [ولهق  )٢(

  ١٢. كذا قيل، عند الشافعي رحمه االله تعالى؛ لأنّ النكاح الأول لم ينعقد عنده
اشتباه وقوعها على تقدير    فإم لم يجوزوا النكاح بعد الثلث احتياطاً نظراً إلى          ] ما اختاره المتأخرون  : [قوله  )٣(

  ١٢. ا أيضاً إحتياطاً في حلّ الفرج وإن لم يجوزوه، ولجوازه أيضاً وجه لها قوة ما،جواز هذا النكاح
، إعلم أنّ الحكم العام عند عامة الأشاعرة التوقف حتى يقوم دليل عموم وخصوص            ] ا العام وأم: [قوله  )٤(

، ص كالواحد في الجنس والثلثة في الجمع والتوقّف فيما فوق ذالك وعند الثلجي والجبائي الجزم بالخصو    
خ العـراق وعامـة   ن الأفراد قطعاً ويقيناً عند مـشاي وعند جمهور العلماء إثبات الحكم فيما يتناوله م     

 ¼سمرقنـد ½خ  و مذهب الشافعي المختار وعند مشاي     وظناً عند جمهور الفقهاء والمتكلّمين وه     ، المتأخرين
 .هذه،  تخصيص العام من الكتاب بخبر الواحد والقياس       ويصح، وجوب العمل دون الاعتقاد   حتى يفيد   

  ١٢. متمسكات كلّ فريق في المطولاتو
وقد شاع الإحتجاج به    ، يتناوله ويتناوله حكماً كلُّ ما   ، وكذا لزوم العلم به   ] في حق لزوم العمل به    : [قوله  )٥(

ظني لايعارض الخاص بل يخص بـه؛  :  وقال الشافعي رحمه االله تعالى،سلفاً وخلفاً من الصدر الأول والآخر   
  ١٢. "الفصول"كذا في ، وهذه الكلية ممنوعة عندنا، إذ ما من عام إلاّ وقد خص عنه البعض

 ١٢. ن عندهكاح ينعقد بعبارة النساء عندنا دوأي الخلاف المذكور من أن الن ١٢.  وأخيها وبنيهايهاكأب

 ١٢. فكلها عندنا لا عنده

 ١٢. أي الشوافع

 ١٢. أي الشافعي رحمه االله ١٢.  في هذه الفصول موافقون لنا أحذا باالأحوطفهم

 ١٢. أي بعض الأفراد ١٢. أحدهما

 ١٢. وثانيهما

 ١٢. من الأفراد

 ١٢. أي أن العام يلزم العمل به قطعا
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 ؛يجب عليه الضمان  )١(المسروق عنده لا  ما هلك     إذا قطع يد السارق بعد     :قلنا
تناول جميع  ية  عام ¼ما½)٣( كلمة نّالسارق فإ )٢( القطع جزاء جميع ما اكتسبه     لأنّ

 وبتقدير إيجاب الضمان يكون الجزاء هو امـوع ولا          ،ما وجد من السارق   
 عامة مـا    ¼ما½ كلمة   على أنّ )٤( والدليل ، بالقياس على الغصب    به يترك العمل 

 فأنت  إن كان ما في بطنك غلاماً     ½ :ه محمد رحمه االله إذا قال المولى لجاريته       ذكر
                                                

لك المـسروق عنـد   هفإنه إذا ، تفريع على أنّ العام يلزم العمل به قطعاً] لايجب عليه الضمان  : [قوله  )١(
وروى الحسن ، تلف خمراً وهو ظاهر المذهبأكما لو ، السارق بعد القطع أو قبله أو استهلك لايضمن  

يـضمن  : وقال الشافعي رحمه االله تعـالى     ، أنه يضمن إذا استهلك   : عن أبي حنيفة رضي االله تعالى عنه      
الضمان؛ لأنه أتلف مال الغير السارق المسروق كما إذا غصب عيناً فهلك عند الغاصب فإنه يجب عليه 

 ]٣٨: المائدة  [﴾ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما جزاء بِما كَسبا     ﴿: في قوله تعالى  ¼ما½ولنا أن كلمة    ، بغير إذنه فكذا ههنا   
وبتقـدير  ، موجبه أن يكون القطع جزاء جميع ما وجد من السارق ومما وجد منه تلف العـين               ، عامة

جزاءً لبعض أفعاله فكان ترك العمل بالعام من الكتاب بالقياس وذالـك            إيجاب الضمان يكون القطع     
  ١٢. "الفصول"كذا في ، لايجوز

لـو وجـد منـه    ! نعم، لا نسلّم أنّ هلاك المسروق مما اكتسبه السارق       : فإن قيل ] اكتسبهما  : [قوله  )٢(
م لايكون القطع جزاء    فل، الاستهلاك لكان من مكتسباته وقد وضع المسألة في الهلاك دون الاستهلاك          

نه نّ الهلاك مضاف إلى فعل السرقة؛ لأبأ: السرقة والضمان جزاء الملك كما ذهب إليه الشافعي؟ أجيب
ولهذا يجب الضمان في صورة ، ستهلاك فإنه فعل زائد على فعل السرقةوجد بعده فكان فعله بخلاف الا 

  ١٢. عنهماالاستهلاك في رواية الحسن عن أبي حنيفة رضي االله تعالى 
 وبتقـديرايجاب  ،]٣٨: المائـدة   [ ﴾ جزاء بِما كَسبا﴿: في قوله تعالى : أي] عامة" ما"كلمة  : [قوله  )٣(

  ١٢. فكان ترك العمل بالعام عن الكتاب بالقياس وذا لايجوز، الضمان يكون القطع جزاء بعض أفعاله
 موضوعة للعموم ولا حاجة إلى الدليل       ¼ما½ة  إنّ كلم : ولقائل أن يقول  ] إلخ.....والدليل على : [قوله  )٤(

أجيب بأنّ كم مـن شـيء كـان         : يقول المصنف عليه الرحمة   ، في الموضوعات فلا حاجة إلى التاييد     
 وإنما خص محمداً؛ لأنه ،موضوعاً بمعنى ولكن ذلك المعنى لا يكون مراداً عند الفقهاء فيحتاج إلى الدليل  

  ١٢. أيمة اللغة أيضاًكما كان من أيمة الفقهاء كان من 

 ١٢. أي السارق ١٢. أي السارق ١٢. مصدرية أي بعد هلاك المسروق

 ١٢. في قوله بما كسبا ١٢. عقوبة

 ١٢.  لا القطع وحدهمن القطع والضمان ١٢. عليه ١٢. إضافة إلى المفعول ١٢. أي جميع مكسوباته

 ١٢. عند الفقهاء ١٢. بعموم كلمة ما

 ١٢. من السرقة والهلاك
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 :وبمثلـه نقـول في قولـه تعـالى         ، تعتـق   لا  وجاريةً  فولدت غلاماً  ¼حرة
ه عام في جميع ما تيسر مـن     فإن ]٢٠: المزمل[﴾ما تيسر مِن الْقُرآنِ   )١(فَاقْرؤوا﴿

ف الجواز على قراءة الفاتحة وجاء في الخبر أنه          توقّ  ومن ضرورته عدم   ،القرآن
 لا  ما علـى وجـهٍ    )٣( فعملنا ¼ بفاتحة الكتاب  صلاة إلاّ )٢(لا½ :عليه السلام  قال
ّـريتغ  يكون مطلق   نفي الكمال حتى  )٤( به حكم الكتاب بأن نحمل الخبر على       ي

 وقلنا كذلك في ، بحكم الخبر   بحكم الكتاب وقراءة الفاتحة واجبةً     القراءة فرضاً 
                                                

 في الصلاة جميع    واؤفاقر: الآية وردت في الصلاة بدلالة سياق الكلام أي       ] إلخ... ﴾فَاقْرؤوا﴿: [قوله  )١(
عام من القـرآن     أن يكون المأمور به الجزء ال      فيقتضي، قرآن فاتحة كانت أو غيرها    آيات تيسرت من ال   
  ١٢.  كان مجزياص على أنَّ أي جزء قرأدلّ النفي، جزاء المأمور بهوالأمر يدلّ على أ

رواه الأيمة الستة وغيرهم من الجماعة وبظاهره قال مالك والشافعي          ] ¼لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب    ½: [قوله  )٢(
وقـال أبوحنيفـة    ،  وإا فرض تفسد بفوا الصلاة     :رحمهما االله تعالى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبوداؤد       

يقرأها : وقال الطبري،  إن تركها عامداً وقرأ غيرها أجزأته على اختلاف عن الأوزاعي        :والثوري والأوزاعي 
  ١٢". الإستذكار"كذا في ، في كل ركعة وإلاّ لم يجز إلاّ بمثلها من القرآن عدد آياا وحروفها

ة كانـت أو     فاتح ، عامة في جميع ما تيسر     ¼ما½فإنّ الآية وردت في الصلاة وكلمة       ] فعملنا ما : [قوله  )٣(
فدلّ ، غيرها فيقتضي أن يكون المأمور به الجزء العام من القرآن والأمر يدلّ على أجزاء الفعل المأمور به      

وقد جاء في الخبر ، ومن ضرورته عدم توقّف الجواز على قرأة الفاتحة     ، على أنه أي جزء قرأه كان مجزياً      
 لنفي الوجود فيقتضي أن لا يوجـد  ¼لا½ و¼ة الكتابلا صلاة إلاّ بفاتح ½: أنه عليه الصلاة والسلام قال    

فإذا تقابلا عملنا ما ، ومن ضرورته توقّف الجواز على قرأة الفاتحة، الصلاة شرعاً إلاّ مع فاتحة الكتاب 
  لاصلاة كاملة إلاّ   ½: ر به حكم الكتاب بأن يحمل الخبر على نفي الكمال ويجعل معناه           على وجه لايتغي
وفيـه تقريـر    ، لكن يتمكّن فيها نقصان بترك الواجب     ، يجوز الصلاة بمطلق القرأة   ف، ¼بفاتحة الكتاب 

  ١٢. فتدبر، بالخبر فرضية القرأة كما هو موجب الكتاب وإيجاب الفاتحة عملاً
كمـا حمـل    ،  بفاتحة الكتاب لا على نفي الجواز       كاملة إلا  لا صلاة : أي] على نفي الكمال  : [قوله  )٤(

  ١٢. الشافعي رحمه االله تعالى

 ١٢ .توامين ١٢ .الجارية

 ١٢ .أي ما مر

 ١٢. لأن الشرط أن يكون جميع ما وجد في البطن غلاما ولم يكن كذلك

 ١٢. ي كلفهو عموم انتشاري لا استغراق ١٢. كلهلا أي أي شيء تيسر منه 

 ١٢. صوص المعينوإلا لاحتمل الخ ١٢. أي عمومه

 ١٢. أي بالعام من الكتاب والخبر

 ١٢. إلخ... أي قوله لا صلاة إلا

 ١٢. يكون ١٢. المحتوية على الفاتحة وغيرها
 

 ١٢. أي الشان

 ١٢. ما تيسر: قوله: أي
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نـه  إ ]١٢١: الأنعام[﴾تأْكُلُواْ مِما لَم يذْكَرِ اسم اللّهِ علَيهِ      )١(ولاَ﴿ :قوله تعالى 
يوجب حرمة متروك التسمية عامدا وجاء في الخبر أنه عليه السلام سئل عن             

ىء  امر  تسمية االله تعالى في قلب كلّ      كلوه فإنّ ½ : فقال متروك التسمية عامداً  
  لثبت الحلّ   بتركها عامداً  الحلّ)٣(لو ثبت )٢(لأنه ؛ فلا يمكن التوفيق بينهما    ¼مسلم
   ...........................................................ناسياً)٤(بتركها

                                                
أكلُه بغير الـضرورة معـصية      : أي وإنه لفسق ] ﴾ ولاَ تأْكُلُواْ مِما لَم يذْكَرِ اسم اللّهِ علَيهِ       ﴿: [قوله  )١(

وهم كـانوا يقولـون     ، فإنها نزلت مع آيات قبلها في الكفّار      ، زيل كفر ـعلى إنكار التن   واستحلاله
: أنتم فقيل للمسلمين   تل االله أحق أن تأكلوا مما قتلتم      إنكم تزعمون أنكم تعبدون االله فما ق      : للمسلمين

 ]١١٨: الأنعام   [﴾﴿فَكُلُواْ مِما ذُكِر اسم اللّهِ علَيهِ إِن كُنتم بِآياتِهِ مؤمِنِين         إن كنتم متحققين بالإيمان     
 ﴾ا لَم يـذْكَرِ   مِم﴿ في   ¼ما½فعلم أنّ كلمة    ، دون ما ذكر عليه اسم غيره من الآلهة أو مات حتف أنفه           

أو بدلالة أنّ مذكورة التسمية أو متروكها يقع على المـذكَّى في       ، عبارة عن المذبوحات بدلالة السياق    
وإنما بعمومها توجب حرمة متروك التسمية من ذبيحة المسلم والكافر ولهذا ترك بمقابلته خبر              ، التفاهم
  ١٢. "الفصول"كذا في ، الواحد

فيلزم انتفاء الحلّ بتركها عامداً     ،  لإنتفاء الشرط والجزاء جميعاً    ¼لو½كلمة  : فإن قيل ] إلخ...لأنه: [قوله  )٢(
 :قيل، لرحمةبل الحلّ بتركها ناسياً ثابت بالإتفاق بيننا وبين الشافعي عليه ا، وناسياً جميعاً وليس كذالك

 كل تقدير على نحو قولـه   ههنا ليس لانتفاء الشرط والجزاء جميعاً بل لثبوت الجزاء على¼لو½ إن كلمة 
، أيضاً¼ خوف االله لم يعص½ وبتقدير ¼لم يعصه نعم العبد صهيب لو لم يخف االله½: عليه الصلاة والسلام  
  ١٢. ¼لو كان الإيمان معلّقا بالثّريا لناله أبناء فارس½: وقوله عليه السلام

ان الكتاب متروكاً في حق بعض الأفراد       لو ثبت الحلّ في العمد لك     : معناه] إلخ... لأنه لو ثبت  : [قوله  )٣(
 بالكلّية ذا الخبر؛ لأنّ ثبوت الحلّ في العمد يستلزم ثبوته في            بفكيف وأنه نسخ الكتا   ، وهو غير جائز  

فإذا خصا ، والكتاب لايتناول إلاّ القبيلتين العامد والناسي، فيثبت الحلّ في الصورتين ذا الخبر   ، النسيان
  ١٢. وذا لايجوز، ت الكتاب فرد فيرتفع حينئذٍ حكم الكتاب بخبر الواحدمنه جميعاً لايبقى تح

ذا الخبر بطريق الأولى؛ لأنّ عذر الناسي دون عذر العامد؛ لأنّ النـسيان منـسوب إلى                ] بتركها ناسياً : [قوله  )٤(
  ١٢. ¼اء والنسيانرفع عن أمتي الخط½: قال عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن الإحتراز عن وقوعه، صاحب الشرع

 ١٢.  التيأي من الذبائح
 

 ١٢. عمداً
 

 ١٢. لأن النهى دال عليه
 

 ١٢. أي ما ترك على ذبحه البسلمة
 

 ١٢. ال عما يفهم من المتروك أي التاركح
 

 ١٢. الواحد
 

 ١٢. الصلاة
 

 ١٢. عليه السلام
 

 ١٢. والمرأة مسلمة
 

 ١٢. من الآية والخبر
 

 ١٢. أي حل الذبيحة

 ١٢. أي البسلمة

 ١٢. أي البسلمة

 ١٢. ذا الخبر



 

 

 :كـذلك قولـه تعـالى     و ،حكم الكتـاب فيتـرك الخـبر      )١( يرتفع فحينئذٍ
﴿كُماتهأُماللاَّ)٢(و كُمنعضيقتضي بعمومه حرمة نكـاح      ]٢٣: النساء[﴾تِي أَر 

تان ولا الإملاجـة ولا     ة ولا المـص   المص)٣(ملا تحر ½ المرضعة وقد جاء في الخبر    
 ـ . يمكن التوفيق بينهما فيترك الخـبر       فلم .¼الإملاجتان ا  وأم الـذي   العـام 

قام  حتمال فإذا الا)٥(البعض فحكمه أنه يجب العمل به في الباقي مع        عنه  )٤(خص
                                                

وهو أنّ الناسي خص من هـذا       : هذا إشارة إلى جواب اعتراض الخصم     ] يرتفع حكم الكتاب  : [قوله  )١(
النص فجاز تخصيص الباقي بالخبر؛ لأنّ العام المخصوص البعض جـاز أن يعارضـه خـبر الواحـد                  

فع حكم الكتاب بالكلية    بأنه إذا خص منه العامد تر     : فأجاب، متروك التسمية عامداً  : بالتخصيص أي 
وذا ،  تحته أو في ما يطلق عليه اسم العام كيلا يكون نسخاً وإنما يجوز التخصيص إلى أن يبقى،لما قررنا 

  ١٢. لايجوز بخبر الواحد كما تقرر في محلّه
عن " المؤطّا"ورواه محمد في    ، قليل الرضاع وكثيره سواه عندنا في التحريم      ] آه... ﴾أُمهاتكُم﴿: [قوله  )٢(

عن " المغني"وقال ابن قدامة في     ، وكذلك مروي عن جميع الصحابة    ، ¼ولو مصة واحدة  ½: ابن المسيب 
أجمع المسلمون على أنّ قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد كما يفطر الصائم وهو قول              : الليث أنه قال  

وبه قال أحمد عليـه     ، خمس رضعات لا يثبت التحريم بلا     : وقال الشافعي عليه الرحمة   ، مالك في رواية  
ظاهر المـذهب وجهـان     : وقيل، ثلث وعنه واحدة  : وعن أحمد ، وإسحاق" ظاهر الرواية "الرحمة في   
ثلث رضعات واختاره مشايخه وهو قول زيد ابن ثابت رضي االله           : والثاني، كقول أبي حنيفة  : أحدهما

  ١٢". الحصول"كذا في ، تعالى عنه
ورواه مسلم عن عائشة    ، رواه ابن حبان في صحيحه ذا اللفظ حديثاً واحداً        ] هآ... ¼لا تحرم ½: [قوله  )٣(

لا تحـرم  ½:  االله تعالى عنـها وعن أم الفضل رضي، ¼لا تحرم المصة ولا المصتان½: رضي االله تعالى عنها  
  ١٢ .¼لاتحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان½وأيضاً عنها ، ¼الإملاجة ولا الإملاجتان

واصطلاحاً قصر العام علـى     ، التخصيص لغةً تمييز بعض عن الجملة بحكم      ] خص عنه البعض  : [قوله  )٤(
: وبقولنا، عن الصفة والإستثناء والغاية   ¼ مستقل½: واحترز بقولنا ، بعض أفراده بدليل مستقلّ مقارن له     

  ١٢. عن النسخ¼ مقارن½
  ، في باقي الأفراد سواء كان المخصص معلوماً أو مجهولاًبمع احتمال التخصيص: أي] مع الإحتمال: [قوله  )٥(

      ï 
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 ١٢.  الخبر بمقابلة العامأي مثل ما تركنا ١٢. في حق الميتة أو ما ذبح لغير االله تعالى ١٢. أي حين ثبوت أكل بتركها عامدا وناسيا

 ١٢. بيان أو تعليل لقوله تعالى

 ١٢. بيك كش ونه دو كش
 ١٢. أي الكتاب والخبر ١٢. پستان در دهن صبي دادن فهو فعل المرضعة كما أن المص فعله

 ١٢. لمعارضة الكتاب
 ١٢. أي بعض أفراده

 ١٢. الذي لم يخص ١٢. أي العام المخصوص عنه البعض

١٢. ال التخصيص في باقي الأفرادأي احتم  

 ١٢. كمحرمت عليأي 

 ١٢. وجدهأي 



 

 

أو القياس إلى أن يبقى    )١(الدليل على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه بخبر الواحد       
المخصص )٣( لأنّ ؛ما جاز ذلك   وإن ،فيجب العمل به  )٢(بعد ذلك لا يجوز   وث  الثلا

                                                
؟  ثمّ اعلم أم اختلفوا في أنّ العام الذي خص عنه البعض هل يبقى حجـة بعـد التخـصيص أم لا                    

فمذهب الشيخ أبي الحسن الكرخي رحمه االله تعالى و أبي عبد االله الجرجاني رحمه االله تعالى وغيرهما أنه                  
اقتلـوا  ½: التخصيص بل يجب التوقُّف فيه سواء كان المخصوص معلوماً كما يقال          لا يبقى حجة بعد     

 إلاّ أنـه  ¼اقتلوا المشركين ولا تقتلوا بعضهم½: ، أو مجهولاً كما لو قيل¼المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة  
 إن كان المخصص مجهولاً يسقط حكم العموم      : وقال عامتهم ، يجب أخص الخصوص إذا كان معلوماً     

العام فيما ورائه على ما كـان  ٠وإن كان معلوماً يبقى   ، ويتوقّف إلى البيان   حتى لايبقى حجة فيما بقي    
  ١٢. "الفصول"كذا في ، اعتباراً باستثناء اهول والمعلوم

فيجوز : هذا الكلام لا يكاد يصح ظاهراً بل حق القول أن يقول: ولقائل أن يقول] بخبر الواحد: [قوله  )١(
إنّ خبر الواحد أو القياس  : اللّهم إلاّ أن يقال   ، ص الباقي بخبر الواحد أو القياس إلى أن يبقى الثلث         تخصي

والمعنى فإذا قام الدليل الظني من خبر الواحد أوالقيـاس علـى            ، من باب وضع المظهر موضع المضمر     
  ١٢. تخصيص الباقي يجوز تخصيصه

فلو ، الجمع الثلثة بإجماع أهل اللغة وأدنى، يجوز به النسخ إلاّ بماتخصيصه؛ لأنه لا يجوز ] لا يجوز: [قوله  )٢(
ونسخ العام مـن خـبر      ، بقي تحت العام واحد أو اثنان لا يبقي العام حقيقةً بل يصير نسخاً وإبطالاً             

قد جاء تخصيص الجمع إلى الواحـد       : ولقائل أن يقول  . "الفصول"كذا في   ، الواحد أو القياس لا يجوز    
 ـ  ]٣٩ :آل عمران  [﴾فَنادته الْملآئِكَةُ ﴿  : لىبقوله تعا  ، جبرئيل عليه الـسلام   ¼ الملائكة½ حيث أريد ب
: كيف يصح قوله  : فإن قيل ، بأنّ إرادة الواحد والاثنين من باب ااز لا من باب التخصيص          : وأجيب

 ¼من½و¼  بعد النفيالنكرة الواقعة½و¼ لام الجنس½ وقد جوز التخصيص المعرف بـ¼وبعد ذلك لا يجوز   ½
بأنّ كلام الشيخ محمول على العام الذي هو جمع صيغةً ومعـنى            : أجيب،  الواحد  إلى أن يبقى   ¼ما½و  
  ١٢. ¼الرهط½ و¼القوم½ـأو معنى فقط ك، ¼المشركين½ و¼المسلمين½ـك

اقتلوا بـني  ½: ميرأنّ المخصوص من العام إذا كان بعضاً مجهولاً كقول الأ       : بيانه] لأنّ المخصص : [قوله  )٣(
 احتمل كلّ فرد معين أن يكون باقياً تحت العام وأن يكون داخلاً تحت دليـل           ¼فلانٍ ولاتقتلوا بعضهم  

وإذا ، فإذا قام الدليل على أنه من جملة ما دخل تحت دليل الخصوص ترجح جانب تخصيصه      ، الخصوص
وتلك العلّة احتملـت أن     ، لنصوص التعليل كان بعضاً معلوماً فالظاهرأنه معلول بعلّة؛ لأنّ الأصل في ا         

فإذا قام الدليل على وجود تلك العلّة       ، فثبت الاحتمال في كل فرد معين     ، يوجد في بعض الأفراد الباقية    
      ï 
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 ١٢. أي ذلك الفرد

 ١٢. أي ثلاثة أفراد

 ١٢. أي التخصيص إلى بقاء ثلاثة أفراد

 ١٢. وإلا كان نسخا

  أي تخصيص العام بخبر الواحد والقياس
 ١٢.  بعد تخصيصه بدليل قطعي            

  أي الدليل المخصص من آية
 ١٢. أو حديث مشهور أو إجماع



 

   )١٤(  
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 كلّ يثبت الاحتمال في مجهولاً)١(الذي أخرج البعض عن الجملة لو أخرج بعضاً 
 از أن يكون باقيا تحت حكم       ن فج فرد معيتحـت   وجاز أن يكون داخلاً    العام 

 دليل الخصوص فاستوى الطرفان في حق٢( فإذا،ن المعي(على قام الدليل الشرعي 
        ح جانب نخصيصه وإن كـان      أنه من جملة ما دخل تحت دليل الخصوص ترج

موجودةلة   عن الجملة جاز أن يكون معلولا بع        معلوماً ص أخرج بعضاً  المخص 
  العلّة في غـير     على وجود تلك    فإذا قام الدليل الشرعي    ،ن الفرد المعي  في هذا 

ح جهة تخصيصه فيعمل به مع وجود الاحتمالهذا الفرد المعين ترج.  

                                                
فثبت أنّ العام دخل فيه الاحتمال على التقديرين فجاز تخصيصه          ، في هذا الفرد ترجح جانب تخصيصه     

  ١٢. "الفصول"كذا في ، بالآحاد والقياس
: فإنّ قوله تعالى  ، ]٢٧٥: البقرة   [﴾وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا    ﴿  : كقوله تعالى ] ًبعضاً مجهولا : [قوله  )١(

ونفس الفضل  ،  ﴾ مخصوص مجهول قبل البيان بالأشياء الستة؛ لأنّ الربا في اللغة الفضل             وحرم الربا  ﴿
كذا ، هو الشرعي وكان مجهولاً¼ الربا½فالمراد من ، ماشرع إلاّ للاسترباحغير مراد بالإجماع؛ لأنّ البيع   

  ١٢. "المعدن"في 
 ـ  ] فإذا قام الدليل الشرعي   : [قوله  )٢( أنّ الربا لما   : بيانه، في صورة الربا  ¼ حديث الحنطة ½وإن كان ظنياً ك

فقبـل بيـان   ، ¼إلخ... لحنطهالحنطة با½: كان مجهولاً فسر الشارع في الأشياء الستة بقوله عليه السلام     
الشارع يثبت الاحتمال في كلّ فرد من أفراد البيع لاحتمال أن يكون داخلاً تحت العـام وأن يكـون     

سـوى الأشـياء     ولكن لا يعلم حال ما    ، داخلاً تحت دليل الخصوص فاستوى الطرفان في حق المعين        
:  أي ¼يه السلام عنا ولم يبين لنا أبواب الربا       خرج النبي عل  ½: الستة، ولهذا قال عمر رضي االله تعالى عنه       

فعلّل أبو حنيفة رحمه االله تعـالى عليـه بالقـدر           ، فاحتاج العلماء إلى التعليل والإستنباط    ، بياناً شافياً 
ومالك رحمه االله تعـالى عليـه بالإقتيـات         ، والشافعي رحمه االله تعالى عليه بالطعم والثمنية      ، والجنس

إن ¼ باب القيـاس  ½ بمقتضى تعليله في تحريم أشياء و تحليل أشياء على ما يأتي في              والادخار، فعمل كلّ  
  ١٢.  وغيره"المعدن"كذا في ، شاء االله تعالى

 ١٢. بعض أفرادهأي 

 ١٢. غير معين ١٢. أي عن جملة أفراد العام

 ١٢. من أفراد العام

 ١٢. بيان الاحتمال أو تعليل أي لأنه جاز
 ١٢. أي وجد ١٢. أي معين كان ١٢. دخولا وخروجا ١٢. فيكون خارجا عن الحكم العام

 ١٢. فيبقي خارجا عن حكمه ١٢. أي الفرد المعين

 ١٢. ذلك البعض المخرج ١٢. أي مجموع أفراده ١٢. خصصأي الدليل الم

 ١٢. وجد

  التي تكون في الأفراد
 ١٢.  المخصوصة         

 ١٢. ذلك ١٢. الباقيفي 

 ١٢. ذلك الفرد

 ١٢. عن حكمه



 

 

  قوالم)١( في المطلقالمطلق من كتـاب االله  ذهب أصحابنا إلى أنّ :دي 
 ،الواحد والقياس لا يجـوز    )٢(تعالى إذا أمكن العمل بإطلاقه فالزيادة عليه بخبر       

 فالمـأمور بـه هـو       ]٦: المائدة[﴾فاغْسِلُواْ وجوهكُم ﴿ :مثاله في قوله تعالى   
زاد عليه شرط النية والترتيب والموالاة والتسمية       فلا ي )٤(على الإطلاق )٣(الغسل
ّـ لا يتغ  ولكن يعمل بالخبر على وجهٍ     ،)٥(بالخبر  :ر به حكم الكتاب فيقـال     ي

                                                
المراد به الحصة الشائعة في أفراد الماهية من غير ملاحظة خصوص كمال أو نقـصان أو                ] في المطلق : [قوله  )١(

وقد يفسر بما يتعـرض لـنفس الـذات دون          ، مطلقاً اهية والفرد المنتشر منها فيه سيان يسمى      فالم، وصف
فعندنا المطلق يجري على إطلاقه ولا يتقيد بوصف أو قيد من قِبل الـرأى والـسمع ولا             ، خصوص صفاا 

  ١٢". الحصول" كذا في ،وعند الشافعي عليه الرحمة يحمل عليه، يحمل على المقيد أيضاً إلاّ إذا تعذر الجمع

  ورفعاً والزيادة عليه تكون نسخاً، الإطلاق وصف مقصود في كلامهم لأنّ]إلخ ...لواحدبخبر ا: [قوله  )٢(
اب قطعـي    الكت ؛ لأنّ وبالقياسأ فلا يجوز نسخ الكتاب أصله أو وصفه بخبر الواحد           ،بوصف الإطلاق 

ز الزيادة بخبر الواحـد والقيـاس       ه يجو عالى فإن  للشافعي رحمه االله ت     خلافاً ،وخبر الواحد والقياس ظني   
ة  البيـان يقتـضي سـابقي    إنّ: قلنا، المطلق يحتمل التقييد بالبيان ؛ لأنّ ق من الكتاب   للمطل ويجعل بياناً 

   ١٢. "الفصول" كذا في ،مكان العمل بهالإجمال ولا إجمال في المطلق لإ

: فإنه ينافيه قوله تعالى   ،  المأمور به هو الغسل على الإطلاق      لانسلّم أنّ : فإن قلت ]  إلخ ...هو الغسل : [قوله  )٣(
اشتراط النية يقتضي أن    : قلت، فيكون النية ثابتاً بالكتاب   ، ]٦: المائدة  [﴾  إِذَا قُمتم إِلَى الصلاةِ فاغْسِلُواْ    ﴿  

فإنه ، ]٤٨: الفرقان  [﴾   ماءً طَهوراً  أَنزلْنا مِن السماءِ  ﴿: وقد قال االله تعالى   ، لا يكون الماء طهوراً بدون النية     
واشتراط النية يقتضي أن لا يكون مطهـراً بـدون      ، يقتضي أن يكون الماء طهوراً بدون النية على الإطلاق        

  ١٢. كذا في كتب الأصول، وفيه إبطال هذا المنطوق وهو أقوى من المحذوف، النية

 فلو ، بدوا ومع الترتيب أو بدونه وكذا سائر السننن مع النية أوا سواء ك:أي] على الإطلاق: [قوله  )٤(
            سل ويكـون نـسخ     شرط شيء من النية والترتيب ونحوهما للإختيار الواردة فيها لا يكون مطلق الغ

  ١٢. "المعدن" كذا في ، وذا لايجوز،طلاق الكتاب بأخبار الآحادإ

الْأَعمالُ بِالنياتِ وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى فَمـن         إِنما  ½: قوله عليه السلام  وهو في النية    ] بالخبر: [قوله  )٥(
كَانت هِجرته إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ فَهِجرته إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ ومن كَانت هِجرته لِدنيا يـصِيبها أَو امـرأَةٍ              

      ï 

  )١٥(  

    في 

 ١٢. وكذا عن السنة القولية ١٢. الحنفية ١٢. بقيد مخصوص

 ١٢. أي المطلق من كتاب االله تعالى وتقييد إطلاقه ١٢. من غير ضرورة إلى تقييده

 ١٢. في الآية ١٢. أي المطلق من الكتاب لفظ الغسل في قوله تعالى

 ١٢. شرط ١٢. شرط ١٢. شرط ١٢. أي الغسل ١٢. ترتيب والتسميةعن قيد النية وال

 ١٢. ولا وصف كالإطلاق ١٢.  الوجهأي بذلك

 ١٢. إلخ... أي قوله فاغسلوا



 

 

      قلنـا في   )١(وكذلك ،ة بحكم الخبر  الغسل المطلق فرض بحكم الكتاب والنية سن
 ]٢: النور[﴾ مِئَةَ جلْدةٍ   منهما  واحِدٍ والزانِي فَاجلِدوا كل  )٢(الزانِيةُ﴿ :قوله تعالى 

 للزنا فلا يزاد عليه التغريب حدا لقوله عليه       )٣(ئة حداً الكتاب جعل جلد الم    إنّ
بل يعمل بالخبر على وجه لا       ¼عام)٥(ئة وتغريب جلد م )٤(البكر بالبكر ½ :السلام

                                                
كِحني    اجا هإِلَى م هترا فَهِجهِ هإِلَي وكان  ¼ به إلاّ لايقبل االله الصلاة     هذا وضوء ½ وفي الترتيب حديث     ¼ر 
قدمه لمعة بإعـادة     في    صلّى و  م رجلاً مره صلى االله تعالى عليه وآله وسلّ      أة حديث و   في الموالا  و،مرتباً

 رواه أبو    ¼للَّهِ علَيهِ  اسم ا  وضوءَ لِمن لَم يذْكُرِ   لَا½ وفي التسمية حديث     ،د رواه أبو داو   الوضو والصلاة 
  ١٢ ."الحسامي" كذا في شروح ،داؤد وأحمد وغيرهما

 وتركنا الخبر بمقابلة مطلق الكتاب      ،طلاقهاالغسل والمسح على إ    أجرينا  مثل ما  :أي] وكذلك: [قوله  )١(
  ١٢. ]٢: النور [ ﴾إلخ ...الزانِيةُ والزانِي ﴿: قوله تعالىقلنا في 

:  لأنّ حكمها ثابت بقولـه تعـالى       ؛غير المحصنة وغير المحصن   : اللام للعهد أي  ] ة والزاني الزاني: [قوله  )٢(
ما قدم الزانيـة علـى    وإن،أو الحديث أو الإجماع، ¼ من االله  الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالاً     ½

 لأنّ السرقة من    ؛ةوقدم السارق على السارق   ، فرأو في النساء    عث من الشهوة وهي   الزاني؛ لأنّ الزنا ينب   
  ١٢. الجرأة وهي في الرجال أكثر

 وهو عقوبة   ¼الزانية والزاني إذا زنيا فاجلدوا    ½ إذ تقديره    ؛اء الجزاء ف بـ مقرون  لأنه ]حداً للزنا : [قوله  )٣(
 د مجزياً ل أن يكون الج   ضي فإذا كان الجلد حداً وهو مطلق يقت       ، هو العقوبة   الحد ؛ لأنّ زاجرة فكان حدا  

 فلو جعل التغريب حداً بالخبر لا يكون الجلـد  ،ب أو بدونهير سواء كان مع التغ  شرعاً اًزاجر في كونه 
 فإذا ، هو الزاجر والحد فلا يكون بعضه زاجراً    ،موعهو ا  ينئذٍح  الزاجر ؛ لأنّ عن التغريب حداً   الخالي

  ١٢.  فافهم، كما مر في المثال السابق، للإطلاق كان ذلك نسخاًلم يكن الجلد حداً

تي لم   الّ يتزوج بالأنثى  الذكر الذي لم     :أي عقوبة زناء البكر بالبكر      :أي] ¼آه... البكر بالبكر ½: [قوله  )٤(
والمراد بالبكر غير المحصن    ،جتزو ،  فلو  ،ياً منهما ليس احتراز    وقيد البكارة في كلّ    ،ه الرجم  فالمحصن حد

  ١٢. رجمجلد والمحصن يي فالبكر  أو امرأة والآخر محصناً رجلاًأحدهما بكراً

 الجلـد   :ن المذكوران أعني  يجوز في عقوبة الجناية الأمرا    : أي سنة واحدة    :أي] ¼وتغريب عامٍ ½: [قوله  )٥(
 ،كتفـاء بأحـدهما   فلا يجوز الا  ، ن اموع حداً  ود يقتضي ك  ل فعطف التغريب على الج    ،وتغريب عام 

      ï 

  )١٦(  

    في 

 ١٢. عن كل قيد

 ١٢. وكذا المسح

 ١٢. يقال ١٢. المذكور

 ١٢. سوط ١٢. الزاني والزانية ١٢. أيها الولاة والحكام

 ١٢. وهو النفي عن بيته إلى موضع آخر ١٢. ة قلنامقول

 ١٢. وهو الذي لم يتزوج امرأة أو امرأة لم تزوج رجلا ولم يدخل ا

 ١٢. أي عقوبة زناءه ا

 ١٢. أي سنة واحدة

 ١٢ .بالمذكور المحتوي على التغري



 

   )١٧(  

    في 

تغريـب   به حكم الكتاب فيكون الجلد حدا شرعيا بحكم الكتاب وال      ّـريتغي
ولْيطَّوفُـوا  ﴿ :وكـذلك قولـه تعـالى      ،مشروعا سياسة بحكـم الخـبر     

   فـلا يـزاد     ،اف بالبيت  الطو مسمى)٢( مطلق في  ]٢٩: الحج[﴾الْعتِيقِ)١(بِالْبيتِ
 به حكم الكتاب ّـر لا يتغيبل يعمل به على وجهٍ )٤(الوضوء بالخبر )٣(عليه شرط 

   بحكم الكتاب والوضوء واجبا بحكم الخـبر       اف فرضا   بأن يكون مطلق الطو
                                                

 وهو ما  إصطلاحاًاً وبقي التغريب جائز،فرضاً  القرآن يقتضي كفاية الجلد وحده فصار هو جائزاًنصو
  ١٢. هه وتركُاستوى فعلُ

سماه قديماً؛ لأنه أول بيت  ، قديم: القديم من خمر عتيق أي    : أي] ﴿بالبيت العتيق﴾ : [قوله  )١(
أو عن ، أو عتيق عن أيدي الجبابرة ألا ترى كيف فعل الرب بأصحاب الفيل، وضع للناس

    ة؛ لأنه شديد البناء أو لأمنه عن التخريب         عتيق الطير إذا قوي ووصكذا ، ف البيت بالقو
  ١٢. قالوا

إذ الطواف هو الدوران حول البيت سواء كان مع الوضـوء           ] في مسمى الطواف  : [قوله  )٢(
فيقتضي أن يكون الآتي بمطلق الطواف آتياً بالمأمور به فلا يزاد عليـه شـرط               ، أو بدونه 

الْبيتِ صلا   ½: عليه الصلاة والسلام  الوضوء بخبر الواحد وهو قوله       كـذا  ، ¼ ةٌ الطَّواف بِ
  ١٢. "المعدن"في 

إنّ الطهارة في الطواف مستفادة من دلالة النص؛ لأنّ قولـه           : يقولولقائل أن   ] ءشرط الوضو : [قوله  )٣(
 وفي ، تعظـيم البيـت  علّة الطـواف : يفهم منه أي  ،]٢٩: الحج  [ ﴾ولْيطَّوفُوا بِالْبيتِ الْعتِيقِ  ﴿: تعالى

إلزام على  ه  نإ :منا قلنا  ولئن سلّ  ،م ذلك سلّا لان  بأن : أجيب ،الطواف حالة الحدث والجنابة إهانة البيت     
 كـذا  ،ة أجبناه بجواب آخرلن تمسك بالدلازعم الخصم حيث تمسك لاشتراط الطهارة بخبر الواحد وإ       

  ١٢". المنار"في شروح 

الطواف بالبيت صـلاة ، إلا أن االله        ½ه ابن حبان في صحيحه      وهو حديث روا  ] بالخبر: [قوله  )٤(
وأخرجه الحاكم أيضاً في مستدركه وسكت ¼ أحل فيه النطق ، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير

الطَّواف حولَ الْبيـتِ مِثْـلُ       ½وأخرجه الترمذي أيضاً بلفظ     ، عنه والطبراني والبيهقي عنه   
  ١٢. "الحصول"كذا في ، ¼الصلاةِ

 ١٢. بذلك الوجه

 ١٢. يكون ١٢. المقتصر على حكم الجلد فقط

 ١٢. ي الإماممفوضا إلى رأ

 ١٢. أي مثل الجلد في الآية المذكورة لفظ الطواف في قوله تعالى

  أي طواف الزيارة
 ١٢. أي الكعبة زادها شرفا ١٢.  وهو في الحج الفرض

 ١٢. أي حكمه ووجوبه

 ١٢. أي معناه وهو الدوران حوله

 ١٢. إلخ... وهو وليطوفوا ١٢. أي الخبر ١٢. أي على إطلاقه

 ١٢. لوجهبذلك ا

 ١٢. الزانية إلخهو و ١٢. قلنا في

 ١٢. في موقعها لكمال الزجر

 ١٢. إنه

 ١٢. يكون
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 : وكذلك قولـه تعـالى  ،فيجبر النقصان اللازم بترك الوضوء الواجب بالدم      
﴿  اكِعِينالر عواْ مكَعار٤٣: البقرة[﴾و[   فلا يـزاد    ،الركوع)١(ىمطلق في مسم 

بـه  ر  ّـ لا يتغي  عليه شرط التعديل بحكم الخبر ولكن يعمل بالخبر على وجهٍ         
والتعديل واجبـا     بحكم الكتاب  فيكون مطلق الركوع فرضاً    حكم الكتاب 

 ماء خالطـه    كلّي بماء الزعفران وب   يجوز التوض  : وعلى هذا قلنا   ،بحكم الخبر 
م عدم مطلق المـاء  شرط المصير إلى التيم)٢( لأنّ؛ أحد أوصافه   طاهر فغير  شيء

                                                
 إذا  ¼لةخركعت الن ½: ستواء بما يقع اسم الإستواء يقال     وهو الميلان عن الا   ] ى الركوع في مسم : [قوله  )١(

ا االله تعالى بالخبر    م يوسف والشافعي رحمه   ط التعديل كما زاد أبو     فلا يزاد عليه شر    ،مالت إلى الأرض  
 ¼نك لم تصل فإقم فصلّ½ :سجودلأعرابي خفف الركوع وال قوله صلى االله تعالى عليه وآله وسلم      وهو

 فإن ، بمطلق الخبر والتعديل واجباً الكتاب بحكم فيجعل مطلق الركوع فرضاً    خ الزيادة نس  لما قلنا من أنّ   
¼ مـع ½ كلمـة  ؛ لأنّ يقتضي فرضـية الجماعـة  ]٤٣: البقرة  [ ﴾إلخ... ﴿واركَعوا :قلت قوله تعالى  

 فرضية الجماعة : قيل، بالجماعةإلاّعين وذا لايتصور  للراكلمصاحبة فتقضي أن يكون الركوع مصاحباًل
  ،﴾لاَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِلاَّ وسعها القدرة على الغير فالتكليف ا تكليف بما ليس في وسعه و﴿يؤدي إلى

  ١٢.  وغيره"مرآة الأصول" كذا في ، على الإستحبابفيكون قيد المصاحبة محمولاً

 له   المطلق ومخرجاً   لمعنى اًن مغير  بالإضافة أو التوصيف قد يكو      التقييد اعلم أنّ ] آه. .. شرط لأنّ: [قوله  )٢(
 وقـد  ،لهاا ومث¼ماء الشجر½ و¼ماء الورد½ و ¼ظلمة الكفر ½ و ¼نور الإيمان ½ـعن نفس طبعية الأصلية ك    

مـاء  ½ و ¼ماء البئر ½ و ¼غلام زيد ½ـ ك  ذلك المطلق على طبعه وحقيقته     صوص فيه باقياً  لخ يكون مفيدا 
 خالطه ء من هذا القبيل كما¼الأشنان¼ و¼الصابون½ و¼ماء الزعفران½ و¼الماء السخين ½ و ¼السماء والعين 

 علـى إطـلاق      مطلق لم يخرج عن إطلاقه وطبعه فهو باقٍ        التراب عند الشافعي رحمه االله تعالى أيضاً      
ل من فهو على صفة المنـز ،]٤٨: الفرقان [ ﴾وأَنزلْنا مِن السماءِ ماءً طَهوراً﴿ :المستفاد من قوله تعالى

 ولذا  ، الشيء لا إطلاق الشيء المطلق      المراد بإطلاقه إطلاق مطلق     ثمّ ، إطلاقه  والتقييد لم ينافِ   ،السماء
 ،ينافي الخصوص والتقييـد   فهذا العموم والإطلاق لا،عبر عنه المصنف رحمه االله تعالى بعدم مطلق الماء      

  ١٢". الحصول"كذا في 

 ١٢. الفاء جزائية أي إذا ثبت أن الوضوء واجب فيجبر

 ١٢. أي يكمل نقصه

 ١٢. بذبح الشاة في الواجب والبدنة في الفرض ١٢. كسجدة السهو

 ١٢. أي مثل لفظ الطواف

 ١٢. والأولى فيه قوله تعالى واركعوا واسجدوا

 ١٢. وهو الانحناء

 ١٢. وهو الطمانينة في الأركان

 ١٢.  قوله تعالى واركعوا مع الراكعينوهو

 ١٢. أي أن المطلق يجري على إطلاقه

 ١٢. كالصابون والأشنان والتراب والرمل

 ١٢. الرجوع ١٢. الماءأي  ١٢. ذلك الشيء الطاهر

 ١٢. يكون

 ١٢. وهو الطمانينة في الركوع



 

 

ره قـر  بل)٢(افة ما أزال عنه اسم الماء      قيد الإض   فإنّ بقي ماء مطلقاً  )١(وهذا قد 
 ـ           ل مـن   زـفيدخل تحت حكم مطلق الماء وكان شرط بقائه على صفة المن

 وبه يخرج حكم ماء الزعفران والصابون والأشنان        ، لهذا المطلق  السماء قيداً 
 ـ ﴿ :عن هذه القضية الماء النجس بقوله تعالى      )٣( وخرج ،وأمثاله د ولَـكِن يرِي
طَهلِيكُمـذه الإشـارة علـم       ، والنجس لا يفيد الطهارة    ]٦: المائدة[﴾رو 
وجود الحدث  )٥( تحصيل الطهارة بدون   الحدث شرط لوجوب الوضوء فإنّ    )٤(أنّ

                                                
 وهذه الميـاه    ،¼الماء½ عند إطلاق لفظ     فهام لأنّ الماء المطلق مايسبق إلى الأ      ]قد بقي ماء مطلقاً   : [قوله  )١(

 الورد وماء المـرق  يخطأ لغةً بخلاف ماء  اء الزعفران لا   فجاء المخاطبة بم   ¼هات الماء ½ : فإذا قيل  ،كذلك
  ١٢. "المعدن" كذا في ،وماء الباقلى

د فلا   ماء الزعفران وأمثاله ماء مقي      من أنّ  :ا قال الشافعي رحمه االله تعالى     ب عم جوا] اسم الماء : [قوله  )٢(
 فلا بد من أن يكون الماء باقيـاً        ،]٦: المائدة  [ إلخ﴾...  فَلَم تجِدواْ  ﴿ : تحت قوله تعالى   يكون داخلاً 

  ؛ لأنه مفهـوم  اء قيد الإضافة ما زال عنه اسم الم  أنّ : ومحصول الجواب  ،ل من السماء  على صفة المنـز
لو جاء بماء  بخلاف ما ،يخطأ لغةً  فجاء بماء الزعفران لا¼هات الماء½ : فإنه إذا قيل، الماء عند إطلاق لفظ  

يخرج عن مطلـق   ه لا الزعفران كالإضافة إلى البئر فإنإلى فصار إضافته ، فإنه يخطأالورد أو ماء الباقلى  
 وشرط بقائه ، بهالتوضي   إلى الزعفران فيجوز     الماء بإضافته كذا لا يخرج عن مطلق       ف ،الماء ذه الإضافة  
١٢. "الفصول" كذا في ، للكتاب وذلك غير جائزاً تقييدكانل من السماءعلى صفة المنـز  

 الماء النجس داخل في الماء المطلق أيضاً فلم يجـز            من أنّ  :عليناا يرد   جواب عم ] إلخ... وخرج: [قوله  )٣(
ولَــكِن  ﴿ما هو الطهارة كما قال االله تعالى        إنالتوضي   المقصود ب  أنّ: واب الج  وخلاصةُ ،بهالتوضي  

 طَهلِي رِيديكُمتحت قوله تعالى   والماء النجس لا يفيد الطهارة فلم يكن داخلاً        ،]٦: المائدة  [ ﴾ر : ﴿  فَلَم
  ١٢. ب الأصول كذا في كت، في الماء الطاهرفكان النص مطلقاً ،]٦: المائدة [﴾  تجِدواْ ماءً

ى صـلاته ولم يلحقـه      د على المتوضي الّذي أ    لا يجب الوضوء  : أي] إلخ ... الحدث شرط  نّأ: [قوله  )٤(
١٢. خرى جاء وقت صلاة أحدث حتى  

  تجديد الوضوء: قيل، هذا يشكل بتجديد الوضوء على الوضوء: فإن قيل] بدون وجود الحدث محالٌ: [قوله  )٥(
      ï 
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 ١٢. أي ماء الزعفران وأمثاله ١٢. نافية

 ١٢. لأن وجود المقيد يلزمه وجود مطلقه

 ١٢. أي بما ذكرنا ١٢. هيروهو الأصل في باب التط

 ١٢. مما خالطه ولم يزل عنه الرقة والسيلان ١٢. أي يعلم ويعرف

 ١٢. أي الحكم
 ١٢. أي بإشارة هذا النص وهو قوله تعالى ليطهركم

 ١٢. أي الماء

 ١٢. أي اسم الماء

 ١٢. ماء الزعفران وأمثاله

 ١٢. الحكم



 

 

 المظاهر إذا جـامع امرأتـه في خـلال          :قال أبو حنيفة رضي االله عنه      ،محال
لإطعام فـلا يـزاد    ا  الكتاب مطلق في حق     لأنّ ؛يستأنف الإطعام )١(الإطعام لا 

على الصوم بل المطلق يجري على إطلاقـه        )٢(عليه شرط عدم المسيس بالقياس    
ارة الظهار واليمين مطلقة فلا    الرقبة في كفّ   :قلنا)٣(وكذلك ،د على تقييده  والمقي

 الكتـاب في  نّإ :إن قيل ف،ارة القتل ط الإيمان بالقياس على كفّ    ريزاد عليه ش  
   .......الناصية)٤(موه بمقدارب مسح مطلق البعض وقد قيدتمسح الرأس يوج

                                                
أو نقول، لتحصيل الطهارة  ما هو لزيادة الفضيلة لا    إن :م والإثم وهو ه من باب الطهارة عن دنس إناللَم 
 صلاة وإن كان علـى     يتوضأ بكلّ  أن    المستحب :"ةشرح السن " ويؤيده ما ذكره في      ،نـزلة النجاسة بم

ع  لرففينبغي أن يتجدد الوضوء  ، ذب أو غيبة أو شيء بما يأثم به       ما جرى على لسانه كِ     رب ؛ لأنه الطهارة
  ١٢. "المعدن" كذا في ،ذلك الحدث كما يتوضأ لرفع الحدث الظاهر

يـستأنف  : هذا عندنا، وقال مالك والشافعي وأحمد رضي االله تعالى عنـهم          ] لا يستأنف الإطعام  : [قوله  )١(
قيده في القرآن بعدم المسيس في التحرير والصوم لا في الإطعام وقد كرره في الصوم            : قلت، واعتبروا بالصوم 

سيس لأعاده في الإطعام أيضاً، ولو كان ذكر عدم الم         بعد ذكره في التحرير، فلو كان في الإطعام مراداً أيضاً         
  ١٢. "الفصول"كذا في ،  في الإطعام لم يعد به في الصوم أيضاًتهرادفي التحرير مفيداً وكافياً لإ

امع في خلال الإطعام يبطل     إذا ج  : حيث قال   عليه الرحمة  لك كما زاد ما   ]بالقياس على الصوم  : [قوله  )٢(
  في الإطعام مطلقـاً     النص  أنّ : ولنا ،له الجماع نف الصوم إذا تخلّ    ويستأنف الإطعام كما يستأ    ما مضى 
 فلو شرط عدم المسيس فيه بالقياس على الصوم يلزم تقييد المطلق من الكتاب ،له الجماع أو لا  سواء تخلّ 

  ١٢. "المعدن" كذا في ،بالقياس وذا لا يجوز

 اليمين مطلقة عن قيـد      كفّارة الظهار وكذلك في     كفّارة الرقبة في    ، فإنّ ]إلخ... وكذلك قلنا : [قوله  )٣(
 كفّـارة  بالإيمـان في  د الرقبة فقاس الشافعي رحمه االله وقي  ،قيد الإيمان ب القتل مقيدة    كفّارةالإيمان وفي   

المطلق يجري على إطلاقه ولا يقيـد       ½ : ونحن نقول  ،ها جنس واحد  ارات كلّ  الكفّ ؛ لأنّ الظهار واليمين 
  ١٢. "الفصول" كذا في ، فلا يجوز في الكتاب بالقياس، الزيادة نسخ؛ لأنّ¼بقيد الإيمان

  ىأت أنّ النبي صلى االله تعالى عليه وسلم½: وهو ما روي عن المغيرة بن شعبة] إلخ... بمقدار: [قوله  )٤(
      ï 
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 ١٢. أي في أثنائه ١٢. فإنه تحصيل الحاصل

 ١٢. وهو قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا ١٢. في قول علمائنا

 ١٢. أي الجماع ١٢. الإطعامأي  ١٢. مقيد بعدم المسيس حيث لم يقل من قبل أن يتماساأي غير 

 ١٢. عن قيد الإيمان ١٢. كفارة ١٢. يجري ١٢. الواجبة ١٢. أي مثل الإطعام

 ١٢. أي الرقبة

   تعالى هو قولهو ١٢.  التقييداإذ فيه ١٢. أي كون الرقبة مؤمنة ١٢. كما زاده الشافعي رحمه االله
 ١٢. وامسحوا برؤسكم

 ١٢. وهو ربع الرأس ١٢. المطلق أي بعض الرأس ١٢.  المطلقأي الكتاب
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والكتاب مطلق في انتهاء الحرمة الغليظة بالنكـاح وقـد قيـدتموه            )١(بالخبر
 إن الكتاب ليس بمطلق في باب المـسح         :قلنا ،امرأة رفاعة )٢(بالدخول بحديث 

 أمور به والآتي بـأي    بالم)٣( فرد كان آتياً    حكم المطلق أن يكون الآتي بأي      فإنّ
       مسح على النـصف أو علـى       و  ه ل بعض كان ههنا ليس بآت بالمأمور به فإن

  ......................................... وبه ، فرضاًكلّالثلثين لا يكون ال

                                                
  وعن أنس مرفوعـاً    ، رواه مسلم  ¼وعلى العمامة سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على الناصية وخفيه         

  ١٢.  أخرجه أبو داود والحاكم¼فمسح مقدم رأسه½

؛ لأنّ  عن نوع مسامحةسحه عليه السلام والتحية لا يخلوإطلاق لفظ الخبر على م    ] إلخ... بالخبر: [قوله  )١(
 على  ماداًتعلاقة معنوية اع   والمراد بالتسامح استعمال اللفظ في غير حقيقة بلا          ، والسنة فعلي  الخبر قولي 

 كذا  ، على الأعم  طلاق الأخص  المراد بالخبر السنة من قبيل إ       بأنّ : وأجيب ،ظهور الفهم في ذلك المقام    
  ١٢. "المنار"في شروح 

  كنت : قالت امرأة رفاعة   :رواه الجماعة عن عائشة رضي االله تعالى عنها       ] بحديث امرأة رفاعة  : [قوله  )٢(
هدبة ثوبي  ـ كجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فلم أجد معه إلاّ       فتزو ،قني ثلاثاً طلّعند رفاعة القرظي ف   

 تـذوقي مـن     لا حتى ½ : فقال ! نعم : فقالت ¼أتريدين أن تعودي إلى رفاعة    ½ : فقال عليه السلام   ،هذا
 وقوع التطليقات الثلاث :أحدها، فاد من الحديث أحكاميست:  أقول،¼ ويذوق هو من عسيلتكِعسيلته

 ثبـوت الحرمـة   :ايه وثان،خدمةذكر المال ولا   من غير    ¼طلقني ثلاثا ½ :غيره حيث قالت   و  بمال طلقاًم
 ل قبل دخول الزوج الثاني     لتح لا   الغليظة حتىالغليظة بدخول الثاني حيث     انتهاء الحرمة : وثالثها،  للأو 

 عدم اشتراط : ورابعها،غيا حكم الغاية يخالف حكم الم لأنّ ؛¼إلخ... لا حتى تذوقي    ½ :قال عليه السلام  
 وكذا التصغير إشـارة إلى أن       ،شبع وهو الإنزال ليس بشرط    الإشارة إلى أنّ    ¼ وتذوقي½ مطلقاً   الإنزال

  ١٢. "الحصول" كذا في ،القدر القليل كافٍ

 ـ  علامة المطلق أن يصدق حكمه على كلّ      حاصله أنّ ]  بالمامور به  آتياً: [قوله  )٣(  ،سوية فرد منه علـى ال
 منها  لكان كلّ وإلاّ¼الثلثين½ و¼النصف½ـ بعض ككم هاهنا وهو الفرض لا يصدق على أداء كلّ   والح
  ١٢.  ضرورة صدقه عليهفرضاً

 ١٢. وهو قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره

  أي النكاح المطلق
 ١٢. في الجواب عن النقض الأول ١٢. ويقال له حديث العسيلة ١٢.  أو الكتاب المطلق    

 ١٢. د الفرد يستلزم وجود المطلقلأن وجو ١٢. من المطلق
 ١٢. أي في باب المسح

 ١٢ .أي مكمل الممسوح ١٢. رابع والخمس وغيرهاعلى وكذا 

 ١٢ .أي ذا الوجه من الفرق

 ١٢. أي قوله تعالى وامسحوا إلخ

 ١٢. مسح
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  النكاح في النص   نّإ :ا قيد الدخول فقد قال البعض     وأم ،المطلق امل )١(فارق
 ،إذ العقد مستفاد من لفظ الزوج وذا يـزول الـسؤال           ؛ئلوطحمل على ا  

الخبر وجعلوه من المشاهير فـلا يلـزمهم    ب قيد الدخول ثبت     :)٢(وقال البعض 
  .تقييد الكتاب بخبر الواحد

                                                
 للسنة بأن يكون     يحتمل أن يكون فعله عليه الصلاة والسلام بياناً        :فإن قيل ] ملالمطلق  فارق ا : [قوله  )١(

لوكان مقدار الناصية سـنة     :  قيل ،فروضِيان للمقدار الم   دليل يحمل على أنه ب      فبأي مقدار الناصية سنةً  
  ١٢.  فافهم، ذلكو مرتين للجواز ولم يرلتركه

 قيد الدخول يثبت بالخبر:  قال بعض أصحابنا   :أيهذا جواب آخر للنقض الثاني      ] وقال البعض : [قوله  )٢(
  ١٢. شهور لا يلزم تقييد الكتاب بخبر الواحد بل بالخبر الموهو من المشاهير فحينئذٍ

 ١٢. أي جماع الزوج الثاني

 ١٢. أي بعض أصحابنا ١٢. هذا جواب عن النقض الثاني

 ١٢. لأنه الضم وهو في المواقعة

 ١٢. دون العقد

 ١٢. إذ لا يطلق على الزاني

 ١٢. مل النكاح في النص على الوطيبحأي 

 ١٢. أي بعض أصحابنا وهو مذهب الجمهور

 ١٢. أي جماع الزوج الثاني

 ١٢. لكثرة طرقه وهو في الصحيحين ١٢. أي الخبر

 ١٢. ويجوز الزيادة على الكتاب بالخبر المشهور

 ١٢. بل بالخبر المشهور

 ١٢. بر امرأة رفاعةالمذكور وهو خ



 

 

  ١( في المشترك(المشترك ما وضع لمعنيين    :لوالمؤو)مختلفين أو لمعان   )٢
 ¼الـسفينة ½ و ¼الأمـة ½ها تتنـاول     فإن ¼جارية½ : مثاله قولنا  ،مختلفة الحقائق 

 هنإ ف ¼ئناب½ :وقولنا ه يتناول قابل عقد البيع وكوكب السماء       فإن ¼المشتري½و
  .......... ........حدان الوترك أنه إذا تعيالمش)٣( وحكم،يحتمل البين والبيان

                                                
 أحد معانيـه    المؤول قسم من المشترك بحسب الظاهر؛ إذ هو المشترك المصروف إلى          ]  آه ...المشترك: [قوله  )١(

والفرق في جلي النظـر     ، ولعلّ التحقيق أنه قسيم له    ، المرجح إرادته بنحو من التأويل وضرب من الاجتهاد       
أو من حيث الاشتراك وتساويها وضعاً      ، فاللفظ الواحد قبل الترجح مشترك وبعده مؤول      ، بحسب الاعتبار 

 زمان أيضاً كما اجتمعا علـى الأول في         فيجتمعان في ، مشترك ومن حيث صرفه وتأويله إلى أحدها مؤول       
لفظ ومحل واحد وفي دقيق النظر بحسب الذات؛ إذ المشترك أمر كلّي ومفهوم عام يعرض الألفاظ الخاصـة           

وهذان المفهومان متبائنان طبعاً وحقيقةً؛ إذ طبعية أحدهما مغائرة بالذات للطبعية الآخر إن لم              ، وكذا المؤول 
 ـ       يكونا متبائنين بالذا   ¼ الكاتـب ½و¼ الضاحك½ت كالعرضيات مع المعروضات أو مع العرضيات الآخر ك

 ـ ، ¼الإنسان½و ليس على ظاهره بل مراده ما أطلق أو استعمل في عرف بـه             ¼ إلخ... ما وضع ½ثمّ تعريفه ب
ين شياً من تعدد وضعه أو كانا متحـد مرادين منه سواء كان اختلافهما نا     : التخاطب في معنيين مختلفين أي    

أو كانا مختلفين باختلاف الاحتمالين في      ،  مختلفين في عدم اجتماعهما في الإرادة      ، مفهوم هو الموضوع له    في
ومن هاهنا يظهـر أنـه   ، ¼بتة½و¼ بائن½مدلوله المقصود منه وإن كان معناه واحداً كما في كنايات الطلاق      

،  المعتبر فيه تعدد الوضع الأصـلي ليس مشترك الأصولي ما هو المشهور في العرف واللغة والصناعات الآخر    
  ١٢". الحصول"كذا في ،وقد يستبين هذا من الأمثلة الآتية أيضاً

 ـ    : أي] إلخ... معنيين: [قوله  )٢( أو عرضـين   ، ¼المـشتري ½و¼ الجارية½المفهومين مختلفَين سواء كانا عينين ك
لإزالة ¼ الشراء½و،زالة الثمن بإزالة المبيع لإزالة ملك المبيع بمقابلة الثمن وإ¼ البيع½للري والعطش و¼ النهل½كـ

  ١٢. كذا قيل، يحتمل الفصل والظهور¼ البائن½و، ملك الثمن بمقابلة المبيع وإزالة ملك المبيع بمقابلة الثمن

ضاع وهي مختلفة متبائنة فلا يتصور اعتبار ما هي بالأو إرادة المعاني إن لأنّوذلك] حكم المشترك: [قوله  )٣(
نه غير  إ:  والأولى أن يقال   ،¼التلويح½م عليه التفتازاني في      وقد تكلّ  ،لفظ واحد في قصد واحد     في   جميعاً

ما يكون د القضاء الملاحظة إن وتعد، واحد إلىت إلاّ الذهن لا يلتف    على أنّ  واقع بحسب الاستعمال بناءً   
والوصلة وهي اللفظ   د الذريعة بتعد ،  فعند توح   ـ  الإرادةالزمـان لا تختلـف      د  ده مع توح  ر  ولا تتكثّ

  ومنها الظـن   داتهجالا بالقرينة و   أو تأويلاً   إلى تبين المراد تصريحاً    فكامه التوقّ  من أح   وأيضاً ،الملاحظة
      ï 
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 ١٢. لفظ ١٢. اد من الاشتراك هو الاصطلاحيالمر

 ١٢. على سبيل الانتظاملا 

 ١٢. في الحقيقة

 ١٢. وضع
 ١٢. أي المشترك

 ١٢.  مشهورستارهنام  ١٢. هذان المثالان من قبيل المشترك بين الأعيان

  هذا مثال المشترك 
 ١٢. أي الفرقة ١٢. بين المعاني      

 ١٢. الظهورأي 

 ١٢. الضمير الشان



 

   )٢٤(  

    في 

  ولهذا أجمع العلماء رحمهم االله تعالى على أنّ،اعتبار إرادة غيره)١(سقط  به مراداً
        على الحيض كمـا هـو      )٢(الفظ القروء المذكور في كتاب االله تعالى محمول إم

إذا  :يه الرحمة  عل محمد)٣(وقال ،مذهبنا أو على الطهر كما هو مذهب الشافعي       
أوصى لموالي بني فلان ولبني فلان موال من أعلى وموال من أسفل فمـات              

لاستحالة الفريقينبطلت الوصية في حق ..................................   
                                                

  الحكم يضاف إليه لا إلى التأويل كما في حكم المهمل بعد البيـان غـير أنّ                 لكن ،بحكمه بعد التأويل  
  ١٢. "الأصول"كذا في  ،لتصريحم ا لعدالكتاب فهو ظنيإلى الحكم وإن أضيف 

ين على وجه الاشتراك المعنوي أو بتأويل  المعنيختلاف في جواز إرادة معنى يعم  ا لا]  آه ...سقط: [قوله  )١(
از مسمازي وهو عموم امـوع مـن حيـث    ،ى اللفظ على نمط الإطلاق اولا في جواز إرادة ا 

 منها والواحد معـين منـهما        مغائر لكلّ  ؛ لأنه وحدانيةن اعتبار الجزء الصوري والصورة ال     ماموع  
 عدم جواز إرادة أحدهما مـن        ولا في  ،ةية والجزئي ز بعلاقة الكلّ   فيجوز على التجو   ولمرتبة الكثرة أيضاً  

ع بين  ؛ لأنه جم  ه يناسبه فهو فيه مجاز    نإرادة الآخر من حيث إ    وظ فيه حقيقة    ه موضوع له فاللف   نحيث إ 
  ١٢. "الفصول" كذا في ،ين كالطهر والحيض ولا في عدم جواز المتضاد،الحقيقة وااز

ين مع إمكان    لما أجمعوا على حمله على أحد المعني        لأنه ]إلخ... كما هو مذهبنا   ا على الحيض  إم: [قوله  )٢(
      حمله على كلا المعنيين بأن يكون العد ة بمضي  كلا المعن   إرادة  على أنّ   وثلث أطهار دلّ   ضٍ ثلث حي ين ي

 فكـذلك هـذا     ، ما عداها باطل    منهم على أنّ    على أقوال كان إجماعاً    ت إذا اختلف  ؛ لأنّ الأمة  باطل
 ،هر في محلّ  هم لما تقر  لا يعدو   الحق ؛ لأنّ  إرادما من لفظ القرء باطل بإجماعهم       على أنّ  الاختلاف يدلّ 

مستعملاً لهما معاً لما  لو كان ؛ لأنهلمعنيينل المشترك لا يستعمل  أنّ علىفهذه الصورة من الإجماع تدلّ 
 والباب باب الاحتياط فلا سبيل      ،ل كيف مدلول اللفظ مع المعنى الأو    هجروا المعنى الثاني بعد إن كان       

  ١٢. "الشرح" كذا في ، وهذا هو معنى دلالة الإجماع،إلى ترك أحدهما

 وفي ، ولهذا قال محمـد رحمـه االله  :أي ¼أجمع½ :عطف على قوله ]إلخ... وقال محمد رحمه االله : [قوله  )٣(
 هـذا    لبيـان أنّ   م جواز عموم المشترك أو استينافاً      على عد  بعض النسخ وقع بغير الواو فيكون تعليلاً      

 رحمه االله مع أنه قـول أبي         محمداً  وإنما خص  ، بمسائلهم الأصل مذهب أصحابنا رحمهم االله استشهاداً     
  . عنه؛ لأنه راوٍحنيفة رحمه االله أيضاً

 ١٢. من الصدر الأول ومن بعدهم ١٢. أي بدليل من الدلائل

 ١٢. ءفي قوله تعالى ثلاثة قرو

 ١٢. أي الحنفية

 ١٢. وهو المعتق بالفتح

 ١٢. الموصي قبل البيان
 ١٢. أي المولى الأعلى والمولى الأسفل

 ١٢. حال

 ١٢. رحمه االله

 ١٢. وهو المعتق بالكسر
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 إذا قـال    : عليـه الرحمـة    وقال أبو حنيفة   ،الرجحان)٢(وعدم)١(الجمع بينهما 
اللفـظ مـشترك بـين      )٣( لأنّ ؛ي لا يكون مظاهراً    مثل أم   أنت علي  :لزوجته

       يجب )٤( لا :وعلى هذا قلنا   ،ةالكرامة والحرمة فلا يترجح جهة الحرمة إلا بالني
: المائـدة [﴾ مثْلُ ما قَتلَ مِن النعمِفَجزاءٌ﴿ :النظير في جزاء الصيد لقوله تعالى    

 وهو القيمة وقد أريد المثل معنى  وبين    المثل مشترك بين المثل صورةً      لأنّ ؛]٩٥
الحمام والعصفور ونحوهما بالاتفـاق     ل   في قت  ل من حيث المعنى ذا النص     المث

 فيسقط اعتبار    إذ لا عموم للمشترك أصلاً     ؛فلا يزاد المثل من حيث الصورة     
   ........................ح بعض وجوهثم إذا ترج ،الصورة لاستحالة الجمع
                                                

  ١٢.  المشترك لا عموم له؛ لأنّ المولى الأعلى والأسفل:أي  )١(

 اً فمنهم من يقصد الأعلى مجازاة لإنعامه وشكرقاصد الناس مختلفة  لأنّ م  ]إلخ... م الرجحان عد[: قوله  )٢(
 ومنهم من يقـصد الأسـفل   ،¼من لم يشكر الناس لم يشكر االله½ : قال عليه السلام والتحية  ،لإحسانه
  ١٢. حسان فلذلك بطلت الوصية للإتتميماً

 وضع لمعـنى    ؛ لأنه  مشترك بل هو خاص    ¼المثل½ لفظ   م أنّ  لا نسلّ  :فإن قيل ] إلخ...  اللفظ لأنّ: [قوله  )٣(
 :أيزلة المـشترك    ـ بمن ¼المثل½ لفظ    أراد أنّ  : قيل ، واختلاف جهة المماثلة لا يوجب الاشتراك      ،واحد

؛  لعدم جواز عموم المشترك وهذا تاييد تام،ة في مثل شيء جهتي المماثلة في استحالة إراد مشترك حكماً 
  ١٢.  لما لم يجز الجمع في ما هو في حكم المشترك ففي المشترك الحقيقي أولىلأنه

افعي رحمه االله ومالك وأحمد رحمهمـا االله        خلقةً وقد قال بوجوبه الش    : أي] إلخ... لا يجب النظير  : [قوله  )٤(
¼ الظبي½يجب النظير فيما له نظير في الخلقة ففي : وغيرهم ومحمد بن الحسن رحمه االله من أصحابنا حيث قالوا

إذا قتل المحرم   : وبيانه، وعند إمامنا الأعظم رحمه االله يجب المثل معنى و هي القيمة          ، عناق¼ الأرنب½في  وشاة  
ثمّ ، أن يقوم الصيد في المكان الذي قتل فيه أو في أقرب المواضع إذا كان في برٍّ فيقومه ذوا عدلصيداً فجزاؤه 

وإن شاء اشترى ا طعاماً ويتصدق على كل مسكين     ، اع ا هدياً وذبحه إن بلغت هدياً      تهو يخير إن شاء اب    
  ١٢. ر في موضعهوإن شاء صام على ما ذك، من تمرٍ أوشعير نصف صاع من بر أو صاعاً

 ١٢. رجل ١٢. لأحدهما على الآخر ١٢. المعتِق والمعتقأي 

 ١٢. ذلك الرجل

 ١٢. بدون النية

١٢.  مثل أميوهو أنت علي 

 ١٢. أي أن المشترك لا عموم له ١٢. ةة الكراهجهعلى  ١٢. أي أنت كريمة على مثل أمي

 ١٢. قتل ١٢. من حيث الخلقة

 ١٢. أي في الجسم والجثة أو اليسرة

 ١٢. كبوتر ١٢. المذكور ١٢. وهو القيمة ١٢. أي من حيث المالية

 ١٢. كنجشك
 ١٢. أي وقت ١٢. وهو قول الأكثر

 ١٢. أي بعض معانيه ١٢. في المثل

 ١٢. بدل أو عطف بيان لقوله جزاء



 

   )٢٦(  

    في 

ل وجـوب العمـل بـه        وحكم المؤو  ،لاًومؤ)٢(الرأي يصير )١(شترك بغالب الم
 إذا أطلق الثمن في البيع كان :له في الحكميات ما قلناامث و،أاحتمال الخط)٣(مع

لفـة  ولو كانـت النقـود مخت      بطريق التأويل )٤(على غالب نقد البلد وذلك    
        النكـاح في  حمـل   و قراء علـى الحـيض    الأ)٧( وحمل ،)٦(البيع لما ذكرنا  )٥(فسد

                                                
ا  وأم، الحاصل بالقياس أو خبر الواحد أو القرائن الأخرى في النصوص        الظن :أي] يبغالب الرأ : [قوله  )١(

   ات فمبني على ما عرفت من أنّمثال النقود في الحكميد الوضع المشترك لا يجب تعد، د  بل يكفيه تعـد
والمـراد  ، غيرهمـا ارد أو   ر المو صاديق أو تكثّ   ولو في معنى واحد من جهة اختلاف الم        المختلفات أيضاً 

رجح على غيره من الأثمـان      ج فيه والأ   ما هو الأرو   )بلد البائع لا المتبايعين   (: أي¼ غالب نقد البلد  ½بـ
ا فيكون كالقياس والخبر في إيراث الظن           بالتعارف ومزيد الاستعمال وهو إحدى قرائن الإرادة وأمار، 
  ١٢. "الهداية" كذا في ، والمراد به أن يكون الكل سواء في الرواج،لفة المالية مخت:أي ¼مختلفة½ :وقوله

رفته؛ لأنك متى   ص إذا رجعته و   ¼أولته½إذا رجع و  ¼ آل يؤول ½خوذ من   المؤول مأ ] إلخ... يصير مؤولا : [قوله  )٢(
  ١٢. فافهم، ؤول مطلقاًوالمراد به هاهنا هو المؤول من المشترك لا الم، تأملت في اللفظ فقد رجعته إليه

في تأويله؛ لأنّ التأويل لا يكون إلا بأمر ظني وهو يستلزم احتمال الغلـط؛              : أي] مع احتمال الخطأ  : [قوله  )٣(
¼ مـع ½لكن يكون على حينئذٍ بمعنى      ¼ مع½بدل  ¼ على½وفي بعض النسخ لفظة     ، لأنّ اتهد يخطئ ويصيب   

  ١٢. مع صغر سنه: أي¼ هفلان بحر في العلوم على صغرسن½: كما يقال

  ١٢.  تعيين غالب نقد البلد:أي  )٤(

أحدهما فحينئذ ترتفع الجهالـة     ن   إذا بي  لاستحالة الجمع وعدم الرجحان إلاّ    ] إلخ... فسد البيع : [قوله  )٥(
  ١٢. ما كان لأجلهاإنـزاع والفساد ضية إلى النالمف

)٦(  ١٢. م الرجحانمن استحالة الجمع وعد  

 وحمل ، على الحيض بدلالة لفظ الثلاثةحمل الأقراء: فإن قيل] إلخ...  على الحيض ل الأقراء وحم: [قوله  )٧(
 تفسير  ،]٢٣٠: البقرة   [ الآية ﴾ حتى تنكِح زوجاً غَيره     ﴿ :هذا النكاح على الوطي بدلالة قوله تعالى      

؛ إذ لو ما لحقهما البيان القطعي   أم   لا نسلّ  : قيل ،بل المتكلم  من قِ  تأويل حيث لحقهما البيان القطعي     لا
لا ¼ الثلاثـة ½كان كذلك لما اختلف العلماء فيهما على أنّ الاختلاف المعتبر أورث الشبهة ولأن لفظ               

 بل يقتضي أن يراد منه ثلثة أقرءٍ سواء كانت من الحـيض أو              ،يقتضي أن يراد من القرء الحيض حتماً      
  ١٢". الشرح" كذا في ،الأطهار

 ١٢. كوجوبه بظاهر النص ١٢. فهو قسم من مطلق المشترك ١٢. أي ظن الغالب

 ١٢. بأن بين القدر دون الصفة ١٢. أي المؤول ١٢. في تأويله

 ١٢. وكان في البلد نقود
 ١٢. في البلد ١٢. الثمن

  دون في المالية 
 ١٢. الرواج      

  المشترك بين العقد
 ١٢.       والوطي

 ١٢. مبتدا



 

 

الآية على الوطىء وحمل الكنايات حال مذاكرة الطلاق على الطلاق من هذا      
المـالين  )٣( الدين المانع من الزكاة يصرف إلى أيسر       :قلنا)٢( وعلى هذا  ،)١(القبيل

ج امرأة على    إذا تزو  : على هذا فقال   عليه الرحمة  دع محم فر  و ،قضاء للدين 
الدين إلى الدراهم   )٤(ه نصاب من الغنم ونصاب من الدراهم يصرف       نصاب ول 

في )٥(حتى لو حال عليهما الحول تجب الزكاة عنده في نصاب الغنم ولا تجـب             
 ،مفسراً)٦(جوه المشترك ببيان من قبل المتكلم كان      ح بعض و   ولو ترج  ،الدراهم

                                                
¼ النكـاح ½و، مشترك بين الحيض والطهر   ¼ القرء½وذلك لأنّ    من قبيل التأويل؛  : أي] من هذا القبيل  [: قوله  )١(

أو مـن  ¼ البيان½مثلاً مشترك يحتمل أن يكون من ¼ البائن½وألفاظ الكنايات كـ، مشترك بين الوطي والعقد  
ق حال مذاكرة الطـلاق     وكنايات الطلا ، على الوطئ ¼ النكاح½على الحيض و  ¼ االقروء½فإذا حمل   ، ¼البين½

  ١٢. كذا في الشروح، على أنّ المراد ا الانقطاع عن وصلة النكاح وكان ذلك تأويلاً

 كمـا في    ،يه بدليل يفيد غلبة الظن    صرف إلى أحد محتملَ    المحتمل للشيئين ي    أنّ :أي] وعلى هذا : [قوله  )٢(
  ١٢. الألفاظ المشتركة

 والعروض والسوائم وعليـه     ب من الدراهم والدنانير   صان لرجل ن   إذا ك  :أي] إلى أيسر المالين  : [قوله  )٣(
دين    أ قضاء الدين    نّ؛ لأ قود إلى الن  لاً يستغرق بعضه يصرف أومنها لعدم الاحتياج فيه إلى البيع ثمّ       يسر  

 كدار   إلى المشغول بحاجةٍ   ا فاضلة عن الحاجة ثمّ    ؛ لأنه  إلى السوائم   ثمّ عرضت للبيع ا  ؛ لأنه إلى العروض 
  ١٢.  الركوب وعبيد الخدمة وغيرهاببدن ودواالسكنى وثياب ال

 قضاء للدين لعدم الاحتياج فيها إلى البيع بخلاف الغنم           أيسر ا لأنه ]صرف الدين إلى الدراهم   ي: [قوله  )٤(
   ١٢. أو البقر مثلاً

 الزكاة وهو نـص   المشغول به يمنع وجوب      و ،را مشغولة بدين المه    لأنه ]ولا تجب في الدراهم   : [قوله  )٥(
  ١٢. لاً كان أو مؤجلاً دين المهر يمنعه معجعلى أنّ

إذ التفـسير هـو     المشترك عرف بدليل قـاطعٍ؛  ترجيح بعض وجوهلأنّسمي به   ]راًسكان مف : [قوله  )٦(
 اً منتشر إذا أضاء فظهر ظهوراً¼أسفر الصبح½ :خوذ من قولهم هو مأ ثمّ، الذي لا شبهة فيه التامالكشف

كلامنا في بيان أقسام    :  فإن قلت  ، عرف بدليل قاطع   ؛ لأنه ر وهذا المعنى موجود في المفس     ،بهة فيه لا ش 
      ï 
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 ١٢.  حتى تنكح زوجا غيرهأي قوله

 ١٢. من الطلاق

 ١٢. بأن سألت طلاقها أو طلاق غيرها

 ١٢. بين الزوجين

. لهذا القرينة فهي التأويل
١٢ 

 ١٢. أي التأويل

 ١٢. أي أن المحتمل يصرف ألى أحد محتمليه

 ١٢. أولا

 ١٢. أي على أن الدين المانع يصرف إلى أيسر المالين

 ١٢. أي للمتزوج

 ١٢. هم من نصب الزكاةمب

 ١٢. والأبل مثلاأأو البقر  ١٢. كأربعين

 ١٢. المئتين كا

 ١٢. إلى دين المهر

  لأا أيسر قضاء
 ١٢. السنة ١٢. مضى ١٢.  من الغنم   

 ١٢. أي على نصاب الغنم والدراهم

 ١٢.  رحمه االلهأي عند محمد

 ١٢. لكوا مستغرقة بالدين
 ١٢.  بأن المراد هذابأن صرح ١٢. الزكاة

 ١٢. المشترك حينئذ

 ١٢. خبر

 ١٢. رجل
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 عـشرة دراهـم   لفلان علي  :قال مثاله إذا  ،وحكمه أنه يجب العمل به يقينا     
اً  تفسير له فلولا ذلك لكان منصرف      "ابخار" من نقد    : فقوله ¼"ابخار"نقد  )١(من½

  .ر فلا يجب نقد البلدح المفسترجإلى غالب نقد البلد بطريق التأويل في

                                                
ميز عـن   تل وي ن المؤو تبيي ذكره ل  : قلنا ، والتفسير من أقسام البيان فما وجه ذكره هاهنا        ،الصيغة واللغة 

المفس زاًر تمي وهو أنّ  اً تام  المؤو   ح من المشترك بعض وجوهه      ل ما ترج  بغالب الرأي حتى  ح بدليل   لو ترج
  ١٢. راًس بل كان مفلاً لم يكن مؤوقاطعٍ

 والدراهم مطلق   ،رسفر المشترك لا في مطلق الم      كلامنا في مفس   :لقائل أن يقول  و] من نقد بخارا  : [قوله  )١(
 الدراهم  نّ بأ : أجيب ، له بطريق المثال لما نحن فيه       تفسيراً ¼من نقد بخارا  ½ : فكيف يكون قوله   ،كمشترلا

 في حكـم    ¼من نقد بخارا  ½ :في حكم المشترك لاحتمال النقود المختلفة كاحتمال المشترك فيكون قوله         
  ١٢. "المعدن" كذا في ،التفسير

 ١٢. لعدم احتمال خلافه ١٢. المفسرأي 

 ١٢. أي المفسر
 ١٢. أي المقر ١٢. بلد ١٢. أي قوله من نقد بخارا

 ١٢. أي المذكور من الدراهم
 ١٢. أي أكثر رواجا

 ١٢. لفلان علي عشرة دراهمقوله 

 ١٢.  نقد بخارابل يجب ١٢. على المقر ١٢. على المؤول

 ١٢. أي المفسر

 ١٢. رجل



 

 

  ١( في الحقيقة(ازلفظ كلّ :وا )وضعه واضع اللغة بـإزاء شـيء      )٢
 ثم الحقيقـة مـع      ، لا حقيقة  حقيقة له ولو استعمل في غيره يكون مجازاً       )٣(فهو

ا أريد  م لَ :قلنا)٥( ولهذا ،رادة من لفظ واحد في حالة واحدة      إ)٤(ااز لا يجتمعان  
 الـدرهم بالـدرهمين ولا    )٦(لا تبيعوا ½ :ما يدخل في الصاع بقوله عليه السلام      

                                                
حققت ½ا بمعنى مفعول من موإ، إذا ثبت¼  الشيءحق½ا فعيل بمعنى فاعل من وهي إم] في الحقيقة: [قوله  )١(

ة  والتاء على هذا للنقل من الوصفي، فيكون معناها الثابتة أو المثبتة في موضعها الأصلي ، إذا أثبته  ¼الشيء
١٢. للتانيث" المفتاح"، وعند صاحب ¼ة الأصولأمر½ كذا وجدته في ،ةإلى الاسمي   

 عليه بنفسه بلا واسـطة      والوضع تعيين اللفظ بإزاء المعنى بنفسه ليدلّ      ] إلخ... هع لفظ وض  كلّ: [قوله  )٢(
 يه عند الإطلاق بلا انضمام قرينـة       عل يث يدلّ فإنه موضوع للهيكل المخصوص بح    ¼ الأسد½ـقرينة ك 

  ١٢. ل في الرجل الشجاع كان مجازاً ولو استعم، فيهفكان حقيقةً

  ١٢. ا كائنة لا محالةلحاقة؛ لأإذا ثبت ومنه أ¼  الشيءحق½من ] فهو حقيقة له: [قوله  )٣(

، لأنّ أهل اللغة لم يستعملوا اللفظ الواحد في المعنى الحقيقي واازي معاً أصـلاً              ] يجتمعان لا: [قوله  )٤(
ائي ار والجبوالشافعي رحمه االله ومن المعتزلة عبد الجب    ،  فلا يجوز  فكان استعماله فيهما خارجاً عن لغتهم     

ا نجد في أنفسنا     فإن ، المعنيين المختلفين جميعاً    من إرادة  ذهبوا إلى أنهما يجتمعان واستدلّوا فيه بأن لا مانع        
 مـا    تنكح لا½ : أنه لو قال   ألا ترى ، نكر ذلك فقد أنكر البداهة     ومن أ  ،إرادة المعنيين من إرادة واحدة    

 عن   القرينة الصارفة  نّ إ : وقال أصحابنا  ،ه صحيح من غير استحالة     وأراد الوطي والعقد فإن    ¼نكح أبوك 
 خلف عنها والخلـف لا  ؛ لأنه المعنى الحقيقي مع تلك القرينة محالفإرادة، المعنى الحقيقي شرط للمجاز   

 والـشيء   ،ه وااز متجاوز عنـه     في محلّ  ة الحقيقة مستقر  نّأ  وأيضاً ، بعد فوت الأصل عقلاً    يثبت إلاّ 
   أن  كمـا اسـتحال  ،ستحال الجمعه ويتجاوز عنه في حالة واحدة فا في محلّالواحد يستحيل أن يستقر 

  ١٢. "المعدن" كذا في ، وعاريةً ملكاًيكون الثوب الواحد على اللابس

و هو الخشبة المنقورة جاز بيعه اع   نفس الص   أنّ لأجل أنهما لا يجتمعان أجمعوا على     : أي] ولهذا: [قوله  )٥(
لا تبيعـوا الـدرهم   ½ : بجنسه لعدم دخوله تحت النهي وهو قوله عليـه الـصلاة والـسلام           متفاضلاً
  ١٢. الحديث¼ ...بالدرهمين

 لكن لم نجده ذا اللفظ عن ابن عمر         ،"مختصر المنار "ورده القاري في    أكذا  ] ¼ آه ...لا تبيعوا ½: [قوله  )٦(
ينار  تبِيعوا الـد   لا½ : الطحاوي عن عثمان رضي االله تعالى عنه مرفوعاً         لكن روى  ، عنه رضي االله تعالى  

      ï 
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 ١٢. أي عليه

 ١٢. أو الشرع أو العرف العام أو الخاص

 ١٢.  لهأي ذلك اللفظ الموضوع

 ١٢. أي لذلك الشيء

 ١٢. أي غير ما وضع له

 ١٢ .أي لامتناع اجتماعهما ١٢ .أي لا يرادان معا

 ١٢ .بإجماع العلماء

 ١٢. تبيعوا ١٢ .أي ما يحله

 ١٢. أي ذلك اللفظ



 

 

 جاز بيـع الواحـد منـه        حتىسقط اعتبار نفس الصاع      ¼الصاع بالصاعين 
 ، باليد الملامسة سقط اعتبار إرادة المس     )١(ا أريد الوقاع من آية    مـول بالإثنين
 ـ    )٢( وله أوصى لمواليه   إذا : عليه الرحمة  دقال محم  وال موال أعتقهم ولمواليـه م

 لـو   "السير الكـبير  "وفي   ،ة لمواليه دون موالي مواليه    عتقوهم كانت الوصي  أ
   .....................الأجداد في)٣(استأمن أهل الحرب على آبائهم لا تدخل

                                                
وروى هو والحاكم في مستدركه عن ابن عمر رضـي االله تعـالى             ، ¼بِالدينارينِ ، ولا الدرهم بِالدرهمينِ    

ثمّ الحديث المذكور أخرجـه الزيلعـي       ، ¼آه... الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما      ½: ماعنه
فبلغ ذلك رسول االله صـلى  ،  الجمع فكنا نبيع الصاعين بالصاعكنا نرزق تمر  ½: مسلم عن الخدري  وأخرج  

وروى ، ¼لا تبيعوا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهما بدرهمين    : االله تعالى عليه وسلم فقال    
  ١٢. "الفصول"كذا في ¼  صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمينِلا يباع½: ابن ماجة وغيره عنه بلفظ

وإِن كُنتم جنباً فَاطَّهرواْ وإِن كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد             وهو هذه ﴿  ] لملامسةاآية  : [قوله  )١(
 قـد  : فإن قيل،]٦: المائدة [ ﴾ فَتيممواْ صعِيداً طَيباً  منكُم من الْغائِطِ أَو لاَمستم النساء فَلَم تجِدواْ ماءً        

للمس فيحمل أحدهما على الوطي والأخـرى       ا من الملامسة و   ¼لمستم½ و ¼لامستم½قرأت الآية بقراءتين    
 بالتـشديد  ،]٢٢٢: البقرة  [﴾  حتى يطْهرنَ﴿:  كما حملتم القرأتين في قوله تعالى      ،على اللمس باليد  

 لا نزاع فيه وإنما : قلنا ، بالنصب والجر على الحالين    ]٦: المائدة  [ ﴾أَرجلَكُم﴿:  تعالى  وقوله ،يفوالتخف
ما يجوز ما ذكرتم إذا  وإن،مكما هو المنقول عن الخصو ،لمعنيينا واحد منهما على  زاع في حمل كلّ   ـالن

كان يقبل بعـض    ½ :عليه وسلم  فإنه روي عن النبي صلى االله تعالى         ،لم يمنع عنه مانع وقد وجد هاهنا      
 : فبعضهم قالوا، الصحابة والسلف اختلفوا في تأويل الآية على قولين ولأنّ؛¼ يخرج إلى الصلاة نسائه ثمّ 

   المراد هو الجماع وجو م للجنب ولم يجعلوا اللمس حدثاً     زوا التيم،   م للجنب وكون    فالقول بجواز التيم
 كـذا ذكـر في      ، عن أقوالهم وإجماعهم فيكون مردوداً     رجاًن كان خا   بالقرائ  عملاً  أيضاً اللمس حدثاً 

"١٢. "يزدوِكشف الب  

  ١٢.  والمنصوب إلى الموالي، والضمير المرفوع راجع إلى الموصىصفة موالٍ]  أعتقهموله موالٍ: [قوله  )٢(

 فإذا أريد به الآباء ، للآباء بتوسط كوم آباءً بل مجازاً حقيقةًم ليسوا آباءً لأنه]إلخ... لا تدخل: [قوله  )٣(
 ما تدخل أبناء الأبناء في أمان الأبناء لا        وإن ،ة لا تراد الأجداد لامتناع الجمع بين الحقيقة وااز        يالحقيق

      ï 

  )٣٠(  
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 ١٢. أي من نفسه ١٢. أي ما يحله ١٢ .أي إذا باع الصاع بجنسه

 ١٢. قلنا

 ١٢. جواب لما

 ١٢. وهي قوله تعالى أو لا مستم ١٢. الجماع

  كما اعتبره ١٢. لئلا يجتمع الحقيقة وااز
 ١٢. أي للموصِى ١٢. رجل ١٢.  الشافعي  

 ١٢. يلموصِاأي  ١٢. واليالمأي  ١٢. يلموصِاأي 
 ١٢.  مواليهمموالي الموصيأي 

 ١٢. أي وصية الموصي

 ١٢. يلموصِاأي  ١٢. أي موالي الموصي

 ١٢. من الأصول الستة لمحمد بن الحسن رحمه االله

 ١٢. لأم لم يلدوهم

 ١٢. أي أجداد أهل الحرب
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وعلى هذا   ،ات الجد في حق  مان الأ هام لا يثبت  استأمنوا على أم  )١( ولو الآمان
 الوصية)٣(في حكم  المصابة بالفجور )٢(بني فلان لا تدخل    بكار إذا أوصى لأ   :قلنا

 ،بني بنيه )٤(ولو أوصى لبني فلان وله بنون وبنو بنيه كانت الوصية لبنيه دون           
العقـد  )٥( لو حلف لا ينكح فلانة وهي أجنبية كان ذلك على          :قال أصحابنا 

                                                
بني ½ و ¼اسرائيلبني  ½ و ¼بني آدم ½ كما في     ظاهر الاسم يشملهم عرفاً     لأنّ  بل ،عاًيلأنّ الأبناء يشملهم جم   

 وهو بالفروع    فيدخلون تبعاً  ،ه كفت في حقن الدم وحفظ     عرفاًشبهة بشمول ظاهر الاسم     فال، ¼هاشم
  ١٢. م أصول الآباء؛ لأنهبع الفرع وهو يتبعه فلا تدخل الأجداد الأصل لا يتأليق؛ إذ

 :ة وللجد¼أب½ ما يقال للجد وإن، حقيقة في الوالد والوالدة اسم الأب والأم   لأن ]ولو استأمنوا : [قوله  )١(
ات هات في الاستيمان عليهم فلا يكون الأجداد والجـد         وقد أريد الآباء والأم    ،از على سبيل ا   ¼مأ½

  ١٢.  الجمع بين الحقيقة واازلئلاّ يلزم مرادةً

ا ؛ لأنه كراً بالزنا بِ  ي المصابة ما سم  وإن ، غير المصابة  كر حقيقةً  البِ  لأنّ ] بالفجور لا تدخل المصابة  : [قوله  )٢(
 جلم تزو، وإن  ـتدما قي   ونحوها  ؛ لأنها لو زالت بكارا بوثبة أو حيضة أو تعنيس جراحة          ¼الفجور½ ب

هةتدخل في الوصي١٢. ا بكر حقيقةً؛ لأن  

  ١٢. ق بالزنا انخر وقد، ما في باطن فرجها من نسج،حقيقة البكر في المرأة لأنّ  )٣(

 يـدخل في  ،نون وبنو بنيـه وله ب،  أحد لأبناء زيد مثلاًىإذا أوص: أي] دون بني بنيه : [قوله  )٤(
حقيقة في الابن ومجاز في ابن الابن ¼ الابن½الوصية الأبناءُ ولا يدخل فيه أبناء الأبناء؛ لأنّ لفظ 

يدخل أبناء الأبناء أيضاً؛ لأنّ اللفظ يطلق عليهم فيتناولهم باعتبار : وقالا، فلا يجتمع مع الحقيقة
  ١٢". نور الأنوار"كذا في ، الظاهر

: قوله تعـالى   لما سبق منه من حمل النكاح على الوطي في            هذا منافٍ  :قلت] إلخ... على العقد [: قوله  )٥(
﴿     هرجاً غَيوز نكِحت ىت٢٣٠: البقرة  [ ﴾ح[ ،    منا في قوله تعالىكُم  ﴿  : ولما قداؤآب كَحا نم ﴾  ]   ٢٢: النـساء[، 

حتى أورد بعض الفضلاء بأنّ    ولذا ، وأمته الموطوءة أيضاً    له بمنا مزنية الأ   حر المقد  ة م الحقيقة الـشرعي
  شـرعياً   هذا وإن كان مجـازاً     : قلنا ،على اللغوية لا العكس ولا حاجة في الآية إلى حمله على الوطي           

ا كما لا يخفـى علـى       كثير في النصوص شائع ومستفيض فيه     وحقيقة لغوية فهو مجاز متعارف وهو       
  ١٢. "الفصول" كذا في ،واز إرادة العقد أيضاً فيمكن إرادته عند ج،نالفاحص المتفطّ

 ١٢. لأن لم يلدم لبطون حقيقة ١٢. أي في أمان آبائهم

  أي على أن الحقيقة 
 ١٢. رجل ١٢.  وااز لا يجتمعان

 ١٢. أي التي زالت بكارا

 ١٢. أي بالزنا

 ١٢. حفادهأي أ ١٢. لامتناع اجتماعهما ١٢. رجل

 ١٢. رحمهم االله

 ١٢. حالية

 ١٢. وقع

 ١٢. أي قوله لا ينكح

 ١٢. دون الوطي
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ه في دار فـلان     حلف لا يضع قدم   )٢( إذا :قال)١(ولئن ، لو زنا ا لا يحنث     حتى
 وكذلك لو حلـف لا يـسكن        ،لا أو راكبا  لو دخلها حافيا أو متنع    )٣(يحنث
يـة  رو عا أ لفلان أو كانـت بـأجرة         ملكا فلان يحنث لو كانت الدار    )٤(دار

 ¼ يوم يقدم فلان   عبده حر ½ :وكذلك لو قال   ،ع بين الحقيقة وااز   جم)٥(وذلك
 عن الـدخول     وضع القدم صار مجازاً    :قلنا ،)٦(فقدم فلان ليلا أو ارا يحنث     

 في الفصلين ودار فلان صـار مجـازاً       )٨( والدخول لا يتفاوت   ،)٧(بحكم العرف 
                                                

 شرع في   ، الجمع بين الحقيقة وااز مستحيل     ا فرغ عن بيان الأصل وهو أنّ      ّـلم] إلخ... ولئن: [قوله  )١(
  ١٢. بيان النقوض الواردة على هذا الأصل

؛ لأنّ حقيقة وضـع     وجود الجمع بينهما عندكم في هذه الأمثلة      : الحاصل السؤ ] إلخ... إذا حلف : [قوله  )٢(
أنه لـيس  : وحاصل الجواب، وحقيقة إضافة الدار إلى فلان كوا ملكاً له      ، القدم في دخولها حافياً لا راكباً     

  ١٢. "الفصول"كذا في ، جمعاً بينهما بل هو عموم ااز لقرينة العرف القاضي على اللغة فافهم

ولو نوى حين حلَف أن لا يضع قدمه فيها حافيـاً          ، يكن له نية  هذا إذا لم    ] إلخ... يحنث لو دخلها حافياً   : [قوله  )٣(
  ١٢. فدخلها راكباً لم يحنث ويصدق ديانةً وقضاءً؛ لأنه نوى حقيقة كلامه وهذه حقيقة مستعملة غير مهجورة

ة غيره مجاز لصح  ب و ،ا بمعنى اللام وهي للملك    ؛ لأنه لإضافة إلى فلان بالملك حقيقةً    وا] دار فلان : [قوله  )٤(
  ١٢.  وهو من أمارات ااز،النفي

  وكون الدار ملكاً، أو راكباًكون الحنث في الدخول حافياً: أي] وذلك جمع بين الحقيقة وااز: [قوله  )٥(
  ١٢.  أو إجارةًأو عاريةً

  ١٢. لليل مجازللنهار حقيقة و¼ اليوم½؛ لأنّ  جمع بينهماوهذا أيضاً] يحنث: [قوله  )٦(

 وضع القـدم سـبب   ؛ لأنّب بطريق إطلاق اسم السبب على المسب  :أي] إلخ... لعرفبحكم ا : [قوله  )٧(
 مقصود الحالف الامتناع عن الدخول لا عن      ؛ لأنّ ما تركت حقيقة بدلالة العرف والعادة      وإن ،للدخول

منفس وضع القد،ه قال فكأن: ½١٢. ¼ل دار فلانٍلا أدخ  

لا ، فيعم الحنث بعمـوم اـاز     ، د حافياً و متنعلاً و راكباً     سواء كان يوج  ] إلخ... لا يتفاوت : [قوله  )٨(
  ١٢. بطريق الجمع بين الحقيقة وااز

 ١٢. إيراد على الأصل المذكور ١٢ .ة الوطي بالنكاحلعدم إراد ١٢. الحالف

 ١٢. إيراد ثان ١٢. أي الدار ١٢. لأن حقيقته مهجورة

 ١٢.  إلى فلان لو كانتسكونته أو دخوله في الدار المضافةب

 ١٢.  المذكورةالحنث في هذه الصور

 ١٢. ليس جمعا بالإرادة بالذات بل بعموم ااز

 ١٢. إيراد ثالث

 ١٢. أي يعتق عبده

 ١٢.  الجواب عن الإيراد الأولفي

 ١٢. يراد به عن الدخول

 ١٢. في الدار ١٢. بالتعارف العام

 ١٢. بين الدخول حافيا أو غيره ١٢. في الدار ١٢. فكأنه قال لا يدخل

 ١٢. جواب عن الإيراد الثاني

 ١٢. الحالفالتي فيها 

 ١٢. قدم
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 له أو كانت بأجرة     دار مسكونة له وذلك لا يتفاوت بين أن يكون ملكاً         )١(عن
يف  اليوم إذا أض    لأنّ ؛)٢(لة القدوم عبارة عن مطلق الوقت     ئواليوم في مس   ،له

مطلق الوقت كما عرف فكان الحنث ذا       )٣(إلى فعل لا يمتد يكون عبارة عن      
 متعـذرة  :الحقيقة أنواع ثلاثة)٤( ثم،الطريق لا بطريق الجمع بين الحقيقة وااز     

 ونظـير  ،فاقوفي القسمين الأولين يصار إلى ااز بالات   ،ومهجورة ومستعملة 
                                                

ق  بل مطلق التعلّ   ، الإضافة لا يستلزم الملك     بأنّ :ويمكن الجواب أيضاً  ] إلخ... عن دار مسكونة  : [قوله  )١(
 كذا  ، وغير ذلك  ¼بيت عائشة ½ : وفي أمثال الدار والكتاب وغيرهما مطلق القبض كما يقال         ،والملابسة

  ١٢. "الفصول"في 

 فـإذا  ،ل المقترن به اليوم لظرفية الفع ذكر؛ لأنّ كان أو اراًوهو الجزء من الزمان ليلاً    ] الوقت: [قوله  )٢(
  والوقت كما يطلق علـى  ، كالدخول والخروج يكفي له نفس الظرف هو مطلق الوقت   كان غير ممتد 

  ١٢. النهار يطلق على الليل

 :ه يقـال   فإن ، كاللبس والركوب ونحوهما    إذا نسب إلى فعل ممتد      ما بخلاف] عن مطلق الوقت  : [قوله  )٣(
  عبارة عن بياض النهار رعايـةً ¼اليوم½ فحينئذ يكون ¼ أو يومين يوماًركبت½ و¼ أو يومينلبست يوماً ½

  ١٢.  في النهار امتداد الركوب واللبس فيهما امتداد كذلك فكما أنّ،ظروفللتناسب بين الظرف والم

 تجـر   لم: أي ا أن لا يكون مستعملاً     المعنى الحقيقي إم   وجه الحصر أنّ  ]  الحقيقة أنواع ثلاثةٌ   ثمّ: [قوله  )٤(
ار ذلك منشأ لترك إرادتـه مـن    فص، والاستعمال باستعماله في نفسهة أهل العرفاشية لعامالعادة الف 

وكلّ منهما إما مطلقاً    ،  كحلف وضع القدم    في نفسه   أو باستعماله من لفظه لا     ،ةلفظه كأكل الشجر  
 ،كما في الإثبات   مادته    حيث يراد الحقيقة في غير     ،فة الكلام كما في الحلَ     خصوص ماد  عموماً أو في  

  عادياً  الحقيقي امتناعاً  ا أن يمتنع إرادة   ل إم  وعلى الأو  ، فعلى الثاني الحقيقة مستعملة    ،أو يكون مستعملاً  
لا يمتنع ولا   أو أو في الإرادة من اللفظ عموماً أو خصوصاً في مادة الكلاما في نفسهر إمعسوالتأبالتعذر 

 ـ   ثمّ ، وعلى الثاني مهجورة   ،رةل متعذّ  فعلى الأو  ،يقع بالنظر إلى العرف بالفعل     نـادرة   ا المستعملة إم 
 ،فاقـاً رة والمهجورة ات في المتعذّةن للإراد فااز هو الراجح المتعي،شائعة وفاشيةالاستعمال قليلة وااز  

  والحقيقة هي المقد ا مستعملةً   مة المتعيفاشياً  استعمالاً نة عند كو  فاقاً ات، ة درة الشاذّما الخلاف في النا   وإن
  ١٢.  وعندهما ااز أولى، فعنده الحقيقة أولى،مع كون ااز متعارفاً

 ١٢. الدار ١٢. أي لفلان

 ١٢. أي لفلان

 ١٢.  تقييد بالامتدادمن غير ١٢. جواب عن الإيراد الثالث

 ١٢.  أو ار أو ليلأي ساعة
 ١٢. كالدخول والخروج

 ١٢. ةفص ١٢. موصوف

 ١٢. في هذه المسائل ١٢. من غير تقييد ١٢. اليوم

 ١٢. الأول ١٢. أي المعنى الحقيقي ١٢. حتى يرد علينا ما أوردتم ١٢. أي عموم ااز

 ١٢. والعادةفي العرف  ١٢. الثالث ١٢. الثاني

 ١٢.  لم ينو به الحقيقة اإذ ١٢. أي المتعذرة والمهجورة

 ١٢. أي لفلان

 ١٢. مومالع

 ١٢. متروكة ممكنة الإرادة نادرا بالعادتين
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در فـإن أكـل      يأكل من هذه الشجرة أو من هذه القِ        رة إذا حلف لا   المتعذّ
 في  فينصرف ذلك إلى ثمرة الشجرة وإلى مـا يحـلّ         )١(درمتعذروالقِأالشجرة  

 ،يحنث ف لادر بنوع تكلّ لو أكل من عين الشجرة أو من عين القِ حتى)٢(درالقِ
 ذلـك إلى  )٤( إذا حلف لا يشرب من هذه الـبير ينـصرف          :هذا قلنا )٣(وعلى

ونظير  ،فاق لو فرضنا أنه لو كرع بنوع تكلف لا يحنث بالات          حتى)٥(الاغتراف
إرادة وضـع القـدم     )٦( فـإنّ  ،المهجورة لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان        

   ..................بنفس الخصومة)٨( التوكيل:وعلى هذا قلنا ،عادةً)٧(مهجورة
                                                

  ١٢. ةمشقّكلفة و بلاّإر الوصول إليه تيسلا يلأنه   )١(

  ١٢. تفريع على ترك الحقيقة والصرف إلى ااز  )٢(

  ١٢.  فيهما إلى ااز يصارالمهجورةورة  المتعذّ على أنّ:أي  )٣(

 هو  وإن كان حقيقة الشرب   ، بفمهدون الكرع وهو تناول الماء      ] إلى الاغتراف  ينصرف ذلك : [قوله  )٤(
ع إلاّ بـالكَر   وذلك لا يتأتى،ن ابتداء شربه من البير     فيقتضي أن يكو   ، الغاية لابتداء¼ من½ ؛ لأنّ الكرع
 فيراد به الاغتراف أو الـشرب       ،يحنث ة لا  لو كرع بنوع مشقّ    ترك الحقيقة حتى  ير ف ه متعذّ  لكن ،خاصةً

  ١٢.  فيحنث بوجود أحدهما،بالإناء مجازاً

  ١٢.  والجامع وجود أخذ الماء فيهما،ااز وهو الاغتراف  )٥(

  لا في العمل حتى    ما يعتبر في الإرادة    إن الهجران فيه إشاره إلى أنّ   ] إلخ...  إرادة وضع القدم   فإنّ: [قوله  )٦(
  ١٢.  في العمل لا يستقيم إيراد وضع القدم في مثالها لإمكان وضع القدم في الدارلو كان معتبراً

ضع القـدم   و: فإن قيل ، حتى لو وضع القدم من غير دخول لا يحنث        ] مهجورة عادةً : [قوله  )٧(
هو مهجور بالنسبة إلى أحد جزئيه      : قلت، حقيقة مستعملة فكيف أورده عن أمثلة المهجورة      

فيحنث كيف ، وهو وضع القدم الّذي يحصل بلا دخول لا مطلق وضع القدم فإنه غير مهجور
  ١٢. ما دخل حافياً أو متنعلاً

 وكيلـي   أنـت ½ : أو قـال   ،¼لخصومةك با تلوكّ½ :لرجلبأن قال   ] التوكيل بنفس الخصومة  : [قوله  )٨(
  ١٢.  ونحوهما،¼بالخصومة في هذه الدعوى

 ١٢.  إليهاالمشار

 ١٢. أي عين القدر ١٢. أي عينها

 ١٢. عادة ولو أمكن عقلا

 ١٢. ف لا يأكلحل

 ١٢. أكل ١٢. أكل

 ١٢. لامتناع إرادا ١٢. أي جرمها ١٢. أكل ١٢. من اللحم وغيره

 ١٢. أي حلفه ١٢. أيضا ١٢. أي من مائها

 ١٢. مجازا

 ١٢. الكرع تناول الماء بالفم

 ١٢. لعدم وجود شرط الحنث وهو الشرب ١٢. بعد الدخول فيها

 ١٢. الأصل وهو أن الحقيقة المهجورة متروكة

 ١٢. المشار إليها
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 ـ     حتىإلى مطلق جواب الخصم     )١(ينصرف    ¼نعـم ½ـ يسع للوكيل أن يجيب ب
 شـرعاً )٣( التوكيل بنفس الخصومة مهجور     لأنّ ؛¼لا½ـأن يجيب ب  )٢(كما يسعه 

 لم يكن لها مجاز متعارف فالحقيقة أولى)٤(ولو كانت الحقيقة مستعملة فإن ،وعادة
عليـه  )٦( أبي حنيفة  عندفالحقيقة أولى   )٥(إن كان لها مجاز متعارف    و ،بلا خلاف 

                                                
ولاَ ﴿:مجازاً فإنّ الخصومة نفساً مهجورة شرعاً قال االله تعـالى         ] ينصرف إلى مطلق جواب الخصم    : [قوله  )١(

يمتنعوا عـن   والمهجور شرعاًكالمهجور عادةً؛ لأنّ الظاهر من حال المسلمين أن          ، ]٤٦: الأنفال  [ ﴾تنازعواْ
 فالتوكيل بنفس الخصومة ينصرف إلى مطلق الجواب المحتوي على الـرد          ، مهجور الشرع لديانتهم وعقلهم   

  ١٢. خلافاً للشافعي رحمه االله وزفر رحمه االله من أصحابنا، كله بشيء جازحتى لو أقر على مو، والإقرار

 ـ   : [قوله  )٢( فإنّ حقيقة الخصومة وهي الإنكار     ،  الخصم بإنكار ما ادعاه  : أي] ¼لا½كما يسعه أن يجيب ب
  ١٢. محقّاً كان المدعي أو مبطلاً حرام شرعاً

 ثاًه منقوض بكونه حان    فإن ¼إذا حلف لا يأكل لحماً    ½ : يرد عليه قوله   :فإن قلت ] مهجور شرعاً  [:قوله  )٣(
ام ه يتناول الأي فإن¼ صوم هذه السنة علىالله½:  وكذا قوله، شرعاً  أكله مهجور  بأكل لحم الآدمي مع أنّ    

  لم يحنث بأكل    كالمهجور عادةً   فلو كان المهجور شرعاً    ،ية حيث يجب قضاؤها على ما في الفروع       المنهِ
ما هـو   م الآدمي إن  على لح  انعقاد اليمين     أنّ : والجواب ،ةام المنهي ب عليه قضاء الأي   لحم الآدمي ولم يج   

ن مطلق اللحم المذكور في اليمين إياه فصالتضماًر ضمني،وكذا حال الأي ها داخلة في ضمن ام المنهية فإن
  ١٢.  فافهم، ويثبت ضمناً فكم من شيء لا يعتبر قصداً، لا يلتقت إليهها والضمني؛ لأا جزئالسنة

أغلب وأكثـر اسـتعمالاً في      : فإن لم يكن للحقيقة مجاز متعارف أي      : أي] إلخ... فإن لم يكن لها   : [قوله  )٤(
أو كانت الحقيقة أكثر استعمالاً من ااز       ،  كانت الحقيقة وااز كلاهما مستعملين على السواء       بل، التفاهم

  ١٢. يعارضه فوجب العمل به بلاخلافٍ ولم يوجد ما، فالحقيقة أولى؛ لأنّ الأصل في الكلام الحقيقةُ

 وقال مشائخ ،تعارف بالتعامل المراد به ال: قال مشايخ بلخ،اختلفوا في تفسير المتعارف] متعارف: [قوله  )٥(
 ما قاله مشايخ العراق قول أبي حنيفة        نّ إ : وقال مشائخ ما وراء النهر     ، المراد بالتعارف التفاهم   :العراق

 فأكـل لحـم الآدمـي أو     بدليل ما إذا حلف لا يأكل لحماً ، وما قاله مشايخ بلخ قولهما     ،رحمهم االله 
 ـ ولا يحنث عندهما،ى لحماً يسمإنهيقع عليه ف  التفاهم   لأنّ؛  زير حنث عنده  ـالخن ع ؛ لأنّ التعامل لا يق

  ١٢. ا لا يؤكل عادةًهم لحم؛ لأنّعليهما

  ١٢.  بدليلإلاّ فلا يصار إلى الخلف عند وجوده ، العمل بالأصل ممكن لأنّ]أبي حنيفة: [قوله  )٦(

 ١٢. عن قيد الرد والاعتراف ١٢. أي خصم مؤكل الوكيل

 ١٢. يجوز

 ١٢. خصم مؤكله

 ١٢. لأي كما يجوز للوكي

 ١٢. خصم مؤكله

 ١٢. محقا كان المدعي أو مبطلا

 ١٢. فيما وضع له وضع  اللغة ١٢. أي أغلب وأكثر

 ١٢،  ممكن بالأصللأن العمل

 ١٢. أي الحقيقة ١٢. من ااز

 ١٢. أي المذكور من الحقيقة المستعملة وااز المتعارف ١٢. أي الحقيقة
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 مثاله لو حلف لا يأكل من هـذه         ،)١(وعندهما العمل بعموم ااز أولى     الرحمة
 لو أكل من الخبز الحاصل منها لا        حتىعنده  )٣(ذلك إلى عينها  )٢(الحنطة ينصرف 

 وعندهما ينصرف إلى ما تتضمنه الحنطة بطريق عمـوم اـاز            ،يحنث عنده 
حلف لا يـشرب مـن   لو )٤( وكذا،فيحنث بأكلها وبأكل الخبز الحاصل منها  

  .............. ...............عنده)٥(رات ينصرف إلى الشرب منها كرعاالفُ
                                                

ل لدخول حكـم الحقيقـة    أشم؛ لأنه هاهنا أرجحي والمعنى ااز، المقصود هو المعنى  لأنّ ]أولى: [قوله  )١(
  ١٢. تحت عمومه وكان أولى

وعلـى  ،  الأيمان على العرف عند علمائنا     قد تقرر أنّ مبنى   : ولقائل أن يقول  ] إلخ... ينصرف ذلك : [قوله  )٢(
فكيف ينصرف اليمين في مسئلة الحنطة والفرات إلى الحقيقة عند الإمام أبي            ، الحقيقة عند الشافعي رحمه االله    

إنّ القرينة الصارفة عن الحقيقة فيمـا إذا كانـت   : وأيضاً له أن يقول   ، ه االله وما هذا إلاّ متناقضاً     حنيفة رحم 
فإن كانت قائمة وجب أن يعمل بااز بالاتفاق وإن لم تكـن  ، الحقيقة مستعملة وااز متعارفاً قائمة أو لا 

إنّ ½: بأنّ المراد من قولهم: أن يجاب عنهويمكن  ، قائمة وجب أن يعمل بالحقيقة بالاتفاق فما موضع الخلاف        
، المستعمل في التفاهم في هاتين المسئلتين الحقيقة وااز كلاهما مستعملان بالتفاهم     ¼  الأيمان على العرف   مبنى

لكن ااز أغلب وأكثر استعمالاً في التفاهم وكثرة استعمال ااز ليس بقرينة صارفة عن الحقيقة عنده لمـا                
وعندهما هي قرينة صارفة عن الحقيقة؛      ، علّة لا تتـرجح بزيادة من جنسها فيقع اليمين على الحقيقة         مر أنّ ال  

  ١٢. فاندفعت الاعتراضات بأصلها، لأنّ المرجوح في مقابلة الراجح ساقط

 وهذا المعنى الحقيقي مستعمل في العرف؛       حقيقته أن يأكل من عين هذه الحنطة      فإنّ  ] إلى عينها : [قوله  )٣(
خذ منها غالب الاسـتعمال في   المتلكن المعنى اازي هو أكل الخبزو، نها تغلى وتقلى وتؤكل قصماً لأ

 أو بأكل الخبز وعين الحنطة      ،وعندهما يحنث بأكل الخبز   ، فعنده لا يحنث بغير أكل عين الحنطة      ، ةالعاد
  ١٢. على سبيل عموم ااز

  ١٢. الحقيقة وااز في مسئلة الشرب، لمتعارف في المسئلة السابقةمثل الحقيقة وااز ا: أي] وكذا: [قوله  )٤(

 ، أهل البوادي والقرى يـشربون كـذلك       ؛ لأنّ فهذه الحقيقة مستعملة وإن كان قليلاً     ] عاًركَ: [قوله  )٥(
هل عندكم ماء بات في شـن وإلاّ        ½ : وقد روي عنه صلى االله تعالى عليه وسلم        ،صرف اللفظ إليه  ينف

  ١٢. "المعدن"في كذا ، ¼كرعنا

 ١٢. الحقيقةمن العمل ب

 ١٢. أي الحنطة ١٢. الحالف ١٢. أي أبي حنيفة ١٢. أي الحنطة ١٢. هأي حلف

 ١٢. حلفه ١٢. أي الصاحبين ١٢. ةلأنه ليس بأكل الحنطة حقيق

 ١٢. أي الحنطة ١٢. أي الحنطة

 ١٢. هو عادة عوام الأعراب كالبهائم ١٢. هي ر

 ١٢. وهو تناول الماء بالفم من موضعه

 ١٢. أبي حنيفةأي 

 ١٢. أي أبي حنيفة رحمه االله
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 عنـد )٢(ثم ااز ، طريق كانااز المتعارف وهو شرب مائها بأي)١(وعندهما إلى 
اللفظ وعندهما خلف عـن     )٣( خلف عن الحقيقة في حق      عليه الرحمة  أبي حنيفة 

 أنه امتنـع     لو كانت الحقيقة ممكنة في نفسها إلا       حتى ، الحكم حقة في   الحقيق
وعنده يصار إلى اـاز      العمل ا لمانع يصار إلى ااز وإلا صار الكلام لغوا         

 :مثاله إذا قال لعبده وهو أكبر سنا منه        ،وإن لم تكن الحقيقة ممكنة في نفسها      
                                                

و فلان يشرب من الـوادي ومـن   بن½ : هو المتعارف من الكلام يقال  ؛ لأنه ]فإلى ااز المعتار  : [قوله  )١(
 فيحمل عليه   ،غتراف أو بالإناء  ى الإطلاق سواء كان بالكَرع أو الا      شرب مائها عل  به    ويراد    ¼الفرات

  ١٢. "المعدن" كذا في ، للحقيقه بعمومهلدلالة العرف ولكونه متناولاً

 في أنّ ااز خلف عن الحقيقة بدليل أنه لا يثبت إلاّ عنـد              اعلم أنه لا خلاف   ] إلخ...  ااز ثمّ: [قوله  )٢(
 الحقيقـة    وفي أنّ  ،ر الأصل  لثبوت الخلف من تصو     وفي أنه لا بد    ،ر العمل ا   معنى الحقيقة وتعذّ   فوت

الحقيقة لفظ استعمل في كذا وااز لفظ   ½ :ذا قالوا  وله ،وااز من أوصاف اللفظ لا من أوصاف المعنى       
 للشجاع خلف عن    ¼هذا أسد ½ :م بقوله التكلّ عند أبي حنيفة رحمه االله        توضيحه أنّ  ،¼استعمل في كذا  

  ثمّ ،لهيكل المعلوم من غير نظر في ثبوت الخلفية إلى الحكم وهو الـشجاعة            ل¼ أسدهذا  ½ :م بقوله التكلّ
    ة التكلّ يثبت الحكم بناء على صح      هذا أسـد  ½ : وعندهما ،مة التكلّ م كما يثبت الحقيقة بناء على صح ¼

 هذا هو المراد من     ،سديةللهيكل في إثبات الأ   ¼ هذا أسد ½: قوله عن   للشجاع خلف في إثبات الشجاعة    
خلفي        از عن حكم الحقيقة عندهما لما تقرة حكم ا هما من أوصاف اللفظ لا من أوصاف المعـنى         ر أن
قون في تفـسير     هذا ما اختاره المحقّ    ، شجاعة الشجاع خلف عن أسدية الهيكل       وليس المراد أنّ   ،اًفاقات

صالة فيما هـو    ية والإ ففاعتبار الخل  الحكم هو المقصود لا نفس العبارة         أنّ : لهما ،الخلفية على القولين  
 ،الألفاظ بإجماع أهل اللغة الحقيقة وااز من جنس  أنّ: ولأبي حنيفة،المقصود أولى من اعتباره في غيره

إمكان الحقيقة    أنه يشترط لثبوت ااز     ويظهر ثمرة الخلاف في    ، عن لفظ الحقيقة   اًفكان لفظ ااز خلف   
 وعنده يصار إلى اـاز    ،  وصار الكلام لغواً   صار إلى ااز  يلا   لو لم تكن ممكنة       نفسها عندهما حتى   في

  ١٢. "الفصول" كذا في ،وإن لم تكن الحقيقة ممكنة في نفسها

يعني ترتب حكم ااز يقتضي صحة الكلام بحسب العربية من الاشتمال على المبتدأ             ] في حق اللفظ  : [قوله  )٣(
  ١٢. والخبر والتوافق تذكيراً وتانيثاً وإفراداً وتعدداً مع قطع النظر عن إمكان ترتب حكم الحقيقة فيه

 ١٢. فيما بين العامة ١٢. ينصرف

 ١٢. أي ااز المتعارف

 ١٢. سواء شرب بالكرع أو بالاغتراف أو بالإناء ١٢. أي الفرات

 ١٢ .أي الصاحبين ١٢ .أي تلفظه ١٢. أي بدل أو نائب

 ١٢. حكمه عن حكمهاأي 

 ١٢. حبينتفريع على مذهب الصا

 ١٢. أي باعتبار ذاا

 ١٢. أي وإن لم تكن الحقيقة ممكنة ١٢. رجعي ١٢. أي الحقيقة

 ١٢. الذي هو خلفها
 ١٢. حالية ١٢. المولى ١٢. المذكورأي 

 ١٢. أي العبد

 ١٢. أي المولى
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    وعنـده يـصار إلى       لاستحالة الحقيقـة   لا يصار إلى ااز عندهما    )١(هذا ابني 
 له علي ألف أو على     :وعلى هذا يخرج الحكم في قوله      ،العبد)٢( يعتق حتىااز  
 : ولا يلزم على هذا إذا قال لامرأته       ، عبدي أو حماري حر    :الجدار وقوله )٣(هذا
ذلـك  ولا يجعل     ولها نسب معروف من غيره حيث لاتحرم عليه        ¼هذه ابنتي ½

هـذا  )٤( لأن ؛ منه أو كـبرى     سناً ى عن الطلاق سواء كانت المرأة صغر      مجازاً
                                                

مراداً بـه   ¼ هذا ابني ½مراداً به الحرية خلف عن      ¼ هذا ابني ½: هفقول] إلخ... قوله ابني : [قوله  )١(
فيعتق العبد عنده؛ لأنه قد وجد ما يصح الاستعارة ذا الكلام و هو استقامة الأصل               ، البنوة

من حيث العربية؛ لأنّ هذا الكلام صحيح بعبارة من حيث كونه مبتدأً وخبراً موضوعاً لإثبات 
فتعين اـاز   ، بحقيقته لاستحالة أن يكون الولد أكبر سناً من والده        وقد تعذّر العمل    ، الحكم

ااز خلف عن الحقيقة في حـق       : وعندهما، فيراد به العتق بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم       
فينبغي أن يكون ، مراداً به الحرية خلف عن حكمه مراداً به البنوة¼ هذا ابني½حكم : الحكم أي

ولكن تعذّر العمل به بعارض فيصار ، صحيحاً موجباً للحكم على الاحتمالالأصل في موضعه 
لا يعتق به العبد؛ لأنّ إمكان المعنى الحقيقي الذي شـرط            فعندهما هذا الكلام لغو   ، إلى ااز 

فلا يحمل ، لصحة ااز لا يوجد في هذا الكلام؛ لأنّ الأكبر سناً لا يمكن أن يكون إبناً للأصغر
١٢. فتذكّر، از الذي هو العتقعلى ا  

كلام صحيح موضـوع    ¼ هذا ابني ½: وقوله، ؛ لأنّ ااز خلف منها في التكلّم      ]يعتق العبد : [قوله  )٢(
لثبوت المعنى بصيغة وهو البنوة إلاّ أنه امتنع الحقيقة هاهنا فيصار إلى ااز وهو العتق؛ لأنـه لازم           

  ١٢. البنوة فيعتق

 حقيقة الكلام لزوم الألف على أحدهما بـلا         ؛ لأنّ فعندهما يصير الكلام لغواً   ] لجدارعلى هذا ا  : [قوله  )٣(
و  أحدهما ليس بمحلّ   ؛ لأنّ ن وهو غير ممكنة في نفسها     تعي از وأن يراد به ما يحتملـه         عنده يصار إلى ا
١٢. ية ولزوم الألفالحر  

 لا يمكن أن يجعل ¼ ابنتي هذة½ : قوله  أنّ :وله ومحص ،جواب عن الإيراد المذكور   ] إلخ...  هذا لأنّ: [قوله  )٤(
 وهو الطلاق فلا يـراد       منافية للنكاح فكانت منافية لحكمه أيضاً      بنتية حقيقة ال  ؛ لأنّ  عن الطلاق  مجازاً

  ١٢. بذكرها الطلاق للتنافي بينهما

 ١٢. العبد

 ١٢. بل يلغو الكلام ولا تثبت الحرية

 ١٢. أي الصاحبين

 ١٢. فإن الأكبر لا يكون ولدا للأصغر

 ١٢.  أبي حنيفةأي
 ١٢. تق بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازموهو الع

 ١٢. بناء على صحة ااز

 ١٢. لفلانأي  ١٢. أي الأصل المذكور

 ١٢. الزوج ١٢. الإيراد

 ١٢. أي لامرأته

 ١٢. لأنه إذا كانت مجهولة النسب يثبت النسب منه وتحرم عليه ١٢. حالية

 ١٢. الامرأة ١٢. أي الزوج

 ١٢. أي الزوج

  عل قول المولى لعبده الأكبركما ج
 ١٢.  هذا ابني مجازا عن العتق

 ١٢. أي قوله هذه بنتي

  متعلق بقوله ولا يلزم  ١٢. أي الزوج ١٢. التي قال لها الزوج هذه ابنتي
 إلخ...       على هذا

 ١٢. مقولة قال
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  هو الطلاق ومعناه لكان منافيا للنكاح فيكون منافيا لحكمه        )١(اللفظ لو صح، 
 فإن البنوة لا تنـافي      ¼هذا ابني ½ :قوله)٢(بخلاف ولا استعارة مع وجود التنافي    

  .تق عليهثبوت الملك للأب بل يثبت الملك له ثم يع
  

                                                
 ـ   :أي بل هو بمعنى الثبوت      ،ة هاهنا ما يقابل الفساد    ليس المراد بالصح  ] لو صح : [قوله  )١( ده  لو ثبت مؤي

 ةوهو البنتي، ة بمعنى الثبوت جاءت في لغة العرب كما قال الشاعر          والصح: ½ عنـد النـاس أني      صـح 
  : وتمامه،¼عاشق

 يا صبيح    البـدن  الوجه يا رطـب   
عاشـق   عنـد النـاس أنيّ     صح   

  روحه روحي وروحـي روحـه     
  

   العهد من شرب اللـبن     يا قريب   
  غير أن لم يعرفـوا عـشقي لمـن        

 ـ رمن رأى    لا في البـدن وحين ح
  

  

كمـا أنّ   ، يرد عليه بأنّ البنوة منافٍ للملك فيكون منافياً لحكمه وهو العتـق           ] إلخ... بخلاف: [قوله  )٢(
 :ة للعتـق في قولـه   البنو استعارة فكيف يصح، وهو الطلاقالبنتية منافٍ للنكاح فيكون منافياً لحكمه   

  ١٢. ¼إلخ... بخلاف هذا½ : فأجاب بقوله،¼هذا ابني½

 ١٢. لأن البنتية تنافي النكاح ١٢. ذلك اللفظ ١٢. أي هذه ابنتي

 ١٢. احأي النك ١٢. ذلك اللفظ

 ١٢. أي حكم النكاح

 ١٢. بين البنتية والطلاق ١٢ .وهي أن يذكر البنتية ويراد ا الطلاق

 ١٢. أي للأب ١٢. في الابن

 ١٢. في الابن

 ١٢. أي على الأب

 ١٢. فلا تكون منافية للعتق فتصح استعارا للعتق فالفرق ظاهر

 ١٢. أي المولى لعبده الأكبر
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)الاسـتعارة في أحكـام      اعلم أنّ : )٢(في تعريف طريق الاستعارة   )١ 
الثـاني  و صال بين العلة والحكـم أحدهما لوجود الات  ردة بطريقين الشرع مطّ 
 المحض والحكم السبب  )٣(صال بين لوجود الات، فالأو     ة ل منهما يوجـب صـح

                                                
فصل في تعريـف طريـق      ½: فقال، رع في بيان علاقات ااز    لَما فرغ المصنف عن التفريعات ش     ]  آه ...فصل: [قوله  )١(

وعند أهل البيان قسم من ااز فإنّ ااز عندهم إن كانـت فيـه              ، وهو في عرف الأصوليين يرادف ااز     ¼ الاستعارة
 الـسببية   :وإن كانت فيه علاقة غير التشبيه من علاقات الخمس والعشرين مثل          ، علاقة التشبيه يسمى استعارةً بأقسامها    

   ١٢". نور الأنوار"كذا في ، والمسببية والحال والمحل واللازم والملزوم وغيرها يسمى مجازاً مرسلاً

 ،صال ومناسبة بين الحقيقـة واـاز      الاستعارة استعمال اللفظ للمعنى اازي لات     ] ةالاستعار: [قوله  )٢(
 للأسـد وهـو      لوجود المعنى الخاص   ى أسداً  يسم ¼الشجاع½ـوالمناسبة قد يكون من حيث المعنى ك      

 والغائط في كلام العـرب المكـان   ،ى الحدث غائطاً وقد يكون من حيث الذات كما يسم   ،الشجاعة
المطمئن  كلّ؛ لأنّصال من حيث الذات من الأرض ولكن بينهما ات ن أراد الحدث يختار مكاناً ماً مطمئن 
فيسماز على نوعين لغوي وعقلي الاستعارةثمّ ،هما مجاورةيصال ذاتى باسم الغائط لاتوا :أم ا اللغوي 

أنبت الربيع ½ : كما يقال، والعقلي هو نسبة الحكم إلى غير من هي له،فهو استعمال في غير ما وضع له
 استعمال اللفظ إلى غير ما وضع له لعلاقة         :المستعارف ، مستعار ومرسل  : اللغوي على نوعين    ثمّ ،¼البقل
 ، المستعار على أربعة أوجه     ثمّ ، استعمال اللفظ في غير الموضوع له لعلاقة غير التشبيه         :رسل والم ،التشبيه

)١ (حةمصر:   به ه وهي ذكر المشب   و، أسد في الحمام   : نحو ،ه وإرادة المشب ) وهي أن يـذكر  :كناية) ٢ 
 ـ:تخييلية) ٣ ( و،حة عكس المصر:أيالمشبه ويراد به المشبه به   شبه بـه المتـروك    وهي إثبات لازم الم

  : مثال هذه الثلاثة في قول الشاعر، منهلمستعار وهي ذكر ملائم ا:ةترشيحي و) ٤( ،للمشبه المذكور
  ت أظفارهــاوإذا المنيــة أنــشب

  

  مــة لم ينفــعيألفيــت كــلّ تم  
  

 ¼النشب½ذكر  و وذكر اللوازم وهي الألفاظ مثال التخييلية     ،  الكناية  مثال ¼السبع½ وإرادة¼ المنية½فذكر  
   ١٢. وهو الملائم مثال الترشيحية

 : مثل، له إلى الحكم في الجملة بدون أن يكون موضوعاًهو ما يكون مفضياً] بين السبب المحض : [قوله  )٣(
 لهه يفضي إلى ثبوت ملك المتعة إذا صادف الجواري وإن لم يكن موضوعاً       البيع فإن ،ه  ومثل الإعتاق فإن

  لأن؛¼المحض½وأكّد السبب بـ، ادف الجواري وإن لم يكن موضوعاً لهيفضي إلى إزالة ملك المتعة إذا ص
  ١٢. "المعدن"كذا في ، الشراء سبب للملك والنكاح سبب للحلّ: يقال، السبب قد يطلق على العلّة مجازاً

 ١٢. أي الطريق الموصل إلى صحة الاستعارة

 ١٢. الطريق ١٢. الموضوعة بالذات ١٢. أي الطريقين

 ١٢. أي الطريقين

 ١٢.  العلة والحكمالاتصال بينأي 
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 )٢(طـرفين وهـو   والثاني يوجب صحتها من أحـد ال       الطرفين)١(الاستعارة من 
  إن ملكت عبدا فهو حـر      :ل فيما إذا قال   مثال الأو  ،استعارة الأصل للفرع  

لم يجتمع في ملكه )٣( إذ؛فملك نصف العبد فباعه ثم ملك النصف الآخر لم يعتق      
  فاشترى نصف العبد فباعه ثم      إن اشتريت عبدا فهو حر     :ولو قال  ، العبد كلّ

 بالشراءولو عنى بالملك الشراء أو     النصف الثاني )٤(اشترى النصف الآخر عتق   
                                                

ة وإراده الحكم وأن يذكر الحكم وتراد بـه          جاز ذكر العلّ    من الجانبين حتى   :أي] من الطرفين : [قوله  )١(
  إليها وتابعـاً اً فيكون مضاف،ة بالعلّإلاّ الحكم لا يثبت ل واحد منهما مفتقر إلى الآخر؛ إذ ك؛ لأنّ ةالعلّ

ر شـرع  تـصو  لا ي في محلّ لا تكون مشروعةً لحكمها حتىإلاّة لم تشرع   والعلّ ،وجودلها من حيث ال   
 وإذا  ، له من حيث الفـرض     عةً إلى الحكم تاب    بيع الخمر ونكاح المحارم فكانت مفتقرةً      : نحو ،الحكم فيه 

صال كلّكان كذلك استوى ات١٢.  جواز الاستعارة من الجانبين واحد منهما بالآخر فيعم  

 ويريد  ¼ة حر أنتِ½ : بأن يقول  ، السبب للحكم دون عكسه    :أي] وهو استعارة الأصل للفرع   : [قوله  )٢(
ويريد ¼ أنت طالق ½ :يجوز أن يقول   ولا   ، وتريد به النكاح   ¼بعت نفسي منك  ½ : أو تقول  ، طالق به أنتِ 

 المسبب محتاج إلى الـسبب مـن حيـث      ؛ لأنّ ¼بعتكِ½ويريد   ¼نكحتكِ½: ، وأن يقول  ¼أنت حرة ½به  
 ، لأجل زوال ملك الرقبـة إلاّ العتاق لم يشرع ؛ لأنّ  والسبب لا يحتاج إليه من حيث الشرعية       ،الثبوت

   يانح في بعض الأ   ما حصل معه اتفاقاً   وزوال ملك المتعة إن،   ما شرع لملك الرقبة وحـلّ      وكذا البيع إن 
 الوطي إن   فلا يجوز أن يذكر المسبب   ، أمةً  فيما إذا كان المبيع    :أي في بعض الأحوال     فاقاًما حصل معه ات 

يوسف [﴾إِني أَرانِي أَعصِر خمراً   ﴿:  كقوله تعالى  ، بالسبب اً إذا كان المسبب مختص    إلاّويراد به السبب    
  ١٢. "نور الأنوار" كذا في ، الافتقار من الجانبين من العنب فيجيءإلاّ الخمر لا يكون  فإنّ،]٣٦: 

 : ولا يقال، بعد ملك النصف الآخر لا يوصف بملك العبد؛ لأنه العبدفي ملكه كلّ]  لم يجتمع إذ: [قوله  )٣(
ه ملكها وزيادة    ولعلّ ¼ئتي درهم قطّ  واالله ما ملكت م   ½ : يقول  الرجل  ألا ترى أنّ    عرفاً ¼نه مالك العبد  إ½

١٢. "المعدن" كذا في ،هم يكون صادقاًدر لكن لما لم يجتمع في ملكه مئتا ،قةمتفر  

ر في الشرع وهو    ومدار الفرق بين هاتين المسئلتين على أصل متقر       ] إلخ... عتق النصف الثاني  : [قوله  )٤(
فمطلق الملك يتقيـد    ، م يتقيد بنقد البلد   أنّ المطلق قد يتقيد بدلالة العرف والعادة أيضاً كمطلق اسم الدره          

  ١٢. فافهم، وفي الشراء لم يوجد مثل هذا العرف فيبقى على إطلاقه، بالإجماع بحكم العرف أيضاً

 ١٢. أي الاستعارة ١٢. أي الاتصال بين السبب والحكم

 ١٢. أي العبد ١٢.  والحكمأي الاتصال بين العلة ١٢. أي السبب للحكم

 ١٢. القائل ١٢. القائل

 ١٢. أي العبد

 ١٢. من العبد المذكور ١٢. القائل

 ١٢. عبدال

 ١٢. القائل

 ١٢. في وقت واحد

 ١٢. منه

 ١٢. إلخ... في قوله ملكت عبدا ١٢. من العبد

  في قوله إن
 ١٢.  اشتريت عبدا

 ١٢. أي العبد



 

 

 از   الملك صحالشراء علّ   لأنّ ؛ت نيته بطريق ا     ت ة الملك والملك حكمه فعم
ه لا  نه فيما يكون تخفيفا في حقّ     أ إلا الاستعارة بين العلة والمعلول من الطرفين     

ومثـال   ،ة الاستعارة  القضاء خاصة لمعنى التهمة لا لعدم صح       في حق )١(يصدق
التحريـر  )٢( لأنّ ؛ه الطلاق يـصح    ونوى ب  ¼رتكحر½ :الثاني إذا قال لامرأته   

 يوجب زوال ملك البضع بواسطة زوال ملك الرقبه فكان سببا محضا            ةبحقيق
 أن يستعار عن الطلاق الذي هو مزيل لملك المتعـة         )٣(لزوال ملك المتعة فجاز   

 لوجب أن يكون الطلاق الواقع بـه        ازا عن الطلاق   لو جعل مج   :)٤(ولا يقال 
                                                

إن كان  وعى خلاف الظاهر وهو     دا ولأنه   ؛في دعوى الاستعارة لما فيه تخفيف عليه      ] قلا يصد : [قوله  )١(
ير ر هو على تقدر؛ لأنّ البحث فيما يتضم فيهمتهه مع هذا    لكن ،ن مقبول القول في إظهار أمر مبط      أميناً

  ١٢. م غير مقبولته وقول الم،إبقاء اللفظ على الحقيقة

أنّ التحرير بحقيقة يوجب زوال ملك الرقبة وبواسـطة         : يعني] إلخ... لأنّ التحرير بحقيقة  : [قوله  )٢(
باً محضاً لزوال ملك المتعة لكونه مفـضياً  فكان التحرير سب، زوال الرقبة يوجب زوال ملك البضع   

إليه لا علة له؛ لأنّ العلّة هي التي لا يتخلّل بينها وبين الحكم واسطة ولأنّ العلّة لا تنفـك عـن                     
، والتحرير قد يوجد بدون زوال ملك المتعة كتحرير العبد والأخت من الرضاعه ونحوهما            ، الحكم

  ١٢. "المعدن"كذا في 

ما يحتـاج إلى   المسبب وإنق ذكر السبب وإرادةعلى طري] إلخ... ن يستعار عن الطلاقفجاز أ : [قوله  )٣(
 ، ااز حقيقة وصف الخدمة إلى النية لتعين     ن لهذا ااز فهو يحتمل     المضاف إليه غير متعي     المحلّ ؛ لأنّ النية

 وكذا استعارة ، على النكاح إلاّ   ة لا تدلّ   إضافتها إلى الحر    فإنّ ،بخلاف استعارة ألفاظ التمليك للنكاح    
  ١٢. ية على الحرإلاّ  إضافته إلى العبد لا تدلّ؛ لأنّ¼هذا ابني½

 للطـلاق فيكـون     استعارة¼ كِرتحر½: قوله: أيم أنه   حاصل الإيراد هو توه   ] إلخ... لا يقال : [قوله  )٤(
 والنائب له حكم المنوب عنه وهو الطلاق الـصريح          ¼قتكِطلّ½ مناب    نائباً ¼حررتك½ : قوله :أياللفظ  

 المـسبب    أنّ : ومحصول الجواب  ، الرجعة مع أا لا تصح      فيلزم أن يصح   ،وبه يقع الرجعي دون البائن    
معنى المزيـل    عن   بل زوال ملك المتعة فيكون استعارة      ، يقع به الرجعي   حتىليس هو الطلاق الصريح     

      ï 
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 ١٢. وهي الشراء

 ١٢. وهو الملك

 ١٢. أي الشراء ١٢. وضع لإثباته

 ١٢. أي القائل
 ١٢. في ترك الحقيقة

 ١٢. القائل

 ١٢. أنه ادعى خلاف الظاهر

 ١٢. فيصدق ديانة لا قضاء ١٢. لما فيه تخفيف عليه

 ١٢. أي الاستعارة بين السبب والحكم

 ١٢. أي بقوله حررتك الزوج

 ١٢ .أي معناه الوضعي الحقيقي

 ١٢. أي التحرير ١٢. أي المتعة

 ١٢. ي عضو أريد به الكله

 ١٢. لكونه مفضيا إليه

 ١٢. علتهلا 

 ١٢. التحرير ١٢. سبببطريق ذكر السبب وإرادة الم

 ١٢. لفظ حررتك

 ١٢.  حررتكبقولهأي 

 ١٢. وجالز
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ا نقول لا نجعله مجازا عن الطلاق بل عن المزيـل           لأن ؛ كصريح الطلاق  رجعيا
ولو قـال    ،لرجعي لا يزيل ملك المتعة عندنا     ا إذ   ؛لملك المتعة وذلك في البائن    

 أن يثبت بـه      الأصل جاز   لأنّ ؛ ونوى به التحرير لا يصح     ¼قتكطلّ½ :لأمته
 ينعقـد   : وعلى هذا نقـول    ،ا الفرع فلا يجوز أن يثبت به الأصل       الفرع وأم

 الهبة بحقيقتها توجب ملك الرقبـة        لأنّ ؛والبيع)١(النكاح بلفظ الهبة والتمليك   
 لثبـوت  الهبة سببا محـضاً )٢(ماء فكانتلك الرقبة يوجب ملك المتعة في الأ      وم

                                                
 ¼حررتـكِ ½ : قولـه  :ل الأمر إلى أنه أي    قه إنما هو الطلاق البائن فيؤو     نه مصدا أ ولا يخفى ، لملك المتعة 

  لم يـصح   إلاّ لا يزيل ملك المتعة للـزوج و       هو المزيل لملك المتعة لا الرجعي؛ لأنه       ؛ لأنه مستعار للبائن 
  ١٢. "الفصول" كذا في ،ما هو مبني عليه فمنشأ الاشتباه فاسد فكذا ،جعة لهالر

الحسن بن صالح ومالك وأبو ثور وأبو      وبه قال مجاهد والثوري     وهذا مذهبنا   ]  إلخ ...والتمليك: [قوله  )١(
وهو قول أحمد وسعيد بن المسيب وعطاء       ¼ لا يجوز إلاّ بلفظ النكاح والتزويج     ½: الشافعي وقال   ،عبيد

، لوكهو الضم ولا ازدواج بين المالك والمم      أنّ التزويج هو التلفيق والنكاح      : منها، والزهري لهم وجوه  
ولذا لو ملك أحد الزوجين الآخر فسد النكـاح ولـو لم          ، أنّ النكاح منافٍ للتمليك فلا يراد     : ومنها

إنّ التمليك والهبة وأمثالهما سبب لملك المتعة في : ما قاله المصنف: منها، ولنا أيضاً وجوه، ينافه لتاكّد به
 لا يستعار   ؛ لأنه بية طريق ااز ولا يعكس    سبال بالنكاح و  وملك المتعة يثبت  ، محلّها بواسطة ملك الرقبة   

ب للسبباسم المسب،والفساد إنما هو لعدم الحاجة ،ية ظاهر بين المالك ومملوكه بالوطي عند المحلّ والضم 
أو لتنـافي   ، في الفروج  إذ الأصل الحرمة     ؛ والنكاح إنما شرع للحاجة فهو ضروري      ،أو قلب الموضوع  

 أو في   ، وغيرها من الحقوق للنكـاح     العزل والقسم  والسكنى ومنع    واجب من وجوب المهر والنفقة    ال
 ويجب ، ولا تشريف في تعيين اللفظ علا أنه غير ثابت بالنص،والتعاكسأ أو البعض فقط     مملوكية الكلّ 

 ر والقرينة أو لفظ خارج أو أنه لا يجب النية عند ذكر المهر أو             على المراد بالتعذّ  لاع المشهور   عندنا إطّ 
 ،لاع كما لا يجب علم العاقد بمضمون اللفظ عندنا فقد سقط وجوههم أو لا يجب الإطّ  مطلقاً لا يجب 
  ١٢. "الفصول"كذا في 

  ١٢. ¼إلخ... كانت الهبة سببا محضا½فإذا كان موجب الهبة هكذا فلا جرم ] إلخ... فكانت الهبة: [قوله  )٢(

 ١٢. أي عن لفظ الطلاق الصريح ١٢. يكون رجعيا

 ١٢. دون الرجعي

 ١٢. الطلاق ١٢. الطلاق

 ١٢. أي التحرير

 ١٢. خلافا للشافعي

 ١٢. يه الرجعة بدون النكاح لبقاء ملك المتعةففإنه يملك 

 ١٢. أي إزالته ١٢. المولى

 ١٢. المولى

 ١٢. أي الفرع وهو الحكم ١٢. أي الحكم ١٢.  الحكموهو ١٢. وهو هاهنا السبب ١٢. بطلقتكأي 

 ١٢. ةأي أن استعارة السبب للحكم صحيح ١٢. أي السبب
١٢. كقولها وهبت نفسي لك فقال قبلت  ١٢. باعتبار ذاا 

 ١٢.  نفسي لك فقال قبلتكقولها بعت أو ملكت ١٢. للموهوب ١٢. في الموهوب

 ١٢. جمع أمة

أراد به ذات الموهوب وعينه
 .

١٢
 



 

 

لا ولفظ التمليك والبيـع  )١(وكذلك ،ر عن النكاح ملك المتعة فجاز أن يستعا    
 موضع يكـون    كلّفي  )٢(ثم ، لا ينعقد البيع والهبة بلفظ النكاح      حتىينعكس  

ا كان إمكان   م ولَ : لا يقال  ،)٤(فيه إلى النية  )٣( لنوع من ااز لا يحتاج      متعيناً المحلّ
في صورة النكـاح    كيف يصار إلى ااز       لصحة ااز عندهما   الحقيقة شرطاً 

   .....................الأن ؛)٥(بلفظ الهبة مع أن تمليك الحرة بالبيع والهبة محال
                                                

 ملك  : فإن قلت  ،جاز أن يستعار عن النكاح    سبب لملك المتعة ف   ] وكذلك لفظ التمليك والبيع   : [قوله  )١(
ية الطلاق والإيلاء والظهـار      به يثبت محلّ    فإنّ ، غير ملك المتعة الثابت في ملك اليمين       احالمتعة في النك  

:  قلت ، لهذا النوع من ملك المتعة      وذلك لا يقبل الطلاق فلم يكن ألفاظ التمليك سبباً         ،والخلع واللعان 
 وتغـاير  ، الانتفاع والوطي وهو لا يختلف في ملك النكاح وملك الـيمين       عن ملك   عبارة الملك المتعة 

  ١٢. قصداً وفي ملك اليمين يثبت تبعاًه في باب النكاح يثبت  فإن، لا ذاتاًالأحكام لتغايرهما حالاً

ني ملّكـي ½: ة الأجنبيـة  يكون المحل متعيناً لنوع من ااز كما إذا قال للحر         ] ثمّ في كلّ موضع   : [قوله  )٢(
فإنّ النية لتعـيين    ، ناًينعقد النكاح ولا حاجة فيه إلى النية لكون ااز متعي         ¼ كِملكت½: فقالت¼ نفسكِ

ر ك بدون النية؛ لأنه تعذّي بلفظ الهبة والتمل والحاصل أنه ينعقد النكاح،أحد المحتملين ولا احتمال هاهنا 
  ١٢. اء عن الإلغن ملك المتعة حذراً ع فصار مجازاً،ة وهو ملك الرقبة في الحرإثبات الحقيقة

 ينبغي ¼هذا ابني½ : إذا قال لعبده: فإن قيل، نية ااز بل يثبت بلا نية:أي] لا يحتاج فيه إلى النية : [قوله  )٣(
هذا ½ :ة في قولهم معنى التكريم وإظهار الشفق؛ لأنّ الناس تعارفوا إرادةأن لا يتعين العتق ويحتاج إلى النية

:  إذ هي جامعة للمعنيين أعـني      ؛ية مجازاً ة لا ينافي إرادة الحر     معنى التكريم وإظهار الشفق    : قيل ،¼ولدي
  ١٢. ة والتكريمالحرية للشفق

ن ة الأجنبية تعـي بل يثبت بلا نية كما إذا أضاف ألفاظ التمليك إلى الحر] لا يحتاج فيه إلى النية : [قوله  )٤(
ة المنكوحة حيث لا يتعين اـاز وهـو         لفاظ العتق إلى الحر    بخلاف ما إذا أضاف أ     ،ااز وهو المختار  

  ١٢. "المعدن" كذا في ،الطلاق لاحتمال إرادة الحقيقة وهو العتق عن الخدمة فيحتاج إلى النية

 والحـال  ، كيف يراد به النكاح مجازاً مثلاً¼ نفسي لك  وهبت½ : قولها وحاصل الإيراد أنّ  ] محال: [قوله  )٥(
 ؛ لأنّة بالبيع والهبة لا يمكن والحقيقة هاهنا وهي تمليك الحر، شرط إمكان الحقيقة بوجه لصحة ااز أنّ
ليس بمال ومحلّالحر ما هو المال العقود إن،ا حرفحقيقة ، بالهبة أو البيع عن أن تكون مملوكةًيأبى ةً فكو 

      ï 
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 ١٢. بأن يراد بالهبة النكاح ١٢. لفظ الهبة

 ١٢. لأن استعارة الفرع للأصل لا يجوز كما  مر

 ١٢. أي ذلك الموضع

 ١٢. أي نية ااز
 ١٢. أي الصاحبين ١٢. إرادة

 ١٢. ما تقدم في مسئلة هذا ابني

 ١٢. لأن الحر ليس بمال وهو محل العقود ١٢. ةصدر مبني الممفعول أي كوا مملكالم

 ١٢. بيان إمكان تمليك بالبيع والهبة
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 ،ممكن في الجملة بأن ارتدت ولحقت بدار الحـرب ثم سـبيت           )١( ذلك :نقول
  .خواتهأ السماء وهذا نظير مس)٢(وصار

                                                
½وهبت  أو   ¼ نفسي لك ½وملّ بعت ـازي  فلا، متعذّرة غير ممكنة ،  ¼لك نفسي   كتإرادة معناه ا يصح 

بـأن  ½ة بالهبة أو البيع ممكن       أن تمليك الحر   : والجواب ، الحقيقة وهو النكاح لانتفاء الشرط وهو إمكان     
ارتدولحقَت ١٢. "الشرح" كذا في ،¼إلخ...  بدار الحربت  

 عن الحقيقـة إلى  م أن الإمكان في الجملة شرط المصير   لا نسلّ  :فإن قلت ] ممكن في الجملة  ذلك  : [قوله  )١(
 الحكـم المقـصود      إنّ : قيل ،رتب عليه هو الحكم    هذا الإمكان في الجملة أمر موهوم لا يت        ؛ لأنّ ااز

 مسئلة مـس  ½كما في   ، لخلف فيترتب عليه   وإذا كان المقصود فيه ا     ،بالذات لا يترتب على أمر موهوم     
  ١٢.  المذكورة في المتن¼السماء

فإنه ، ذهباً  هذا الحجر   أو ليقلبن   السماءَ  إذا حلف ليمسن   :بيانه]  السماء هذا نظير مس   وصار[: قوله  )٢(
 وكان  ، وهو مستحيل عادةً    عن البر  خلفاً إلاّ لا تجب    تجب الكفّارة ذين اليمينين وإن كانت الكفّارة      

 تنعقد   فإنه لا  ،لثبوت الخلف كما في اليمين الغموس     ر الأصل    تصو كفّارة لاشتراط ينبغي أن لا تجب ال    
 للأولياء انتقل الحالي والعادي  هاهنا من الممكنات كرامةً لكن لما كان البرر البراره لعدم تصو للكفّسبباً

  ١٢. "الفصول" كذا في ،ارإلى الكفّ

 ١٢.  كان في وجود الشرط للصحةوالإمكان في الجملة ١٢. أي تمليك الحرة بالبيع أو الهبة

  أي الحرة المرتدة و ١٢. الحرة المرتدة ١٢. الحرة
 ١٢.     صارت مملوكة

 ١٢. كالطيران في الهواء وقلب الحجر ذهبا
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